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 المتواضع إلى :أهدي هذا العمل 

منبع العطف و الحنان..إلى واحة السرور و الأمان..إلى من تطمئن إليها      

 النفوس

 :الرحمنو الوجدان، إلى من عجز عن وصفهما اللسان....إلى من قال فيهما 

 "و اخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا"

 إلى الوالدين الكريمين حفظهما الله و رعاهما.                   

 إلى من جمعني بهم رحم أمي إلى أخوتي و أخواتي حفظهم الله

 إلى أساتذتي الكرام الذين رافقوني في مشواري الدراسي.            

إلى كل من وسعته ذاكرتي و لم تسعه مذكرتي.إلى كل مسلم وكل آمر بالمعروف 

 المنكر عنوناه 

 قال علي بن أبي طلب كرم الله وجهه:         

 فقدان الشباب وفرقة الأحباب...وحضن أمي حتى أروى في التراب       

 و في الأخير أرجو من الله أن يجعل عملي هذا نفعا يستفيد           

 منه جميع الطلبة المتربصين المقبلين على التخرج.                

 سامية

 



 
                 

  

 

اضع، كما نتقدم بالشكر الجزيل هذا العمل المتو لإتمامالحمد لله الذي وفقنا 

نخص ة الذين تشرفنا بالدراسة عندهم والعرفان العظيم إلى الأستاذان والامتنو

كرم بالإشراف على هذه المذكرة ، بالذكر الأستاذ " بن عودة نبيل " الذي  ت

 إفادتنا بنصائحه و توجيهاته القيمة ،  فجزاه الله عنا كل خير . و

 و الشكر الموصول لكل من أعاننا في إعداد هذا البحث و لو بكلمة طيبة 

 

 سـاميـة
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 يه فرنسا منذجاء في التنظيم القضائي الإداري أثناء الفترة الاستعمارية و الذي عمدت ف    

ائية ة و القضاحتلالها للجزائر إلى فرنستها و هذا بتطبيق و نقل تشريعاتها و نظمها الإداري

 سي المتميزتابعا للنظام القضائي الفرن آنذاككان النظام القضائي في الجزائر إليها ، إذ 

 إنشاءتم  1818-12-09بالازدواجية القضائية ، حيث انه بموجب المرسوم الصادر في 

جزائر الفرنسية ، و هذا في كل من ال الأقاليمثلاث مجالس للمديريات على غرار مجالس 

واعد تطبيق الق و الإداريةبمهمة الفصل في النزاعات  إليهاو وهران و قسنطينة ، عهد 

 .و المبادئ القانونية الفرنسية  الإجرائية

 المحاكمحلت محلها  1953/  09/  30الصادر في :  934و بموجب المرسوم رقم :    

في  ريةالإداصاحبة الولاية العامة للفصل في النزاعات  أصبحتالثلاثة ، التي  الإدارية

الفرنسي  مجلس الدولة أمامة للاستئناف قابل بأحكاملكل منها ،  الإقليميحدود الاختصاص 

هذا  واتسمت هذه الفترة بمحاولة فرنسا طمس كل ما يمت بصلة للشخصية الجزائرية  إذ، 

 ،الجزائر  في الإداريةبسنها و نقلها و تطبيقها التدريجي لنظمها القانونية و القضائية و 

 معتبرة إياها مقاطعة فرنسية . 

 إلىيمه و الذي تم تقس 1996 إلى 1962في الفترة ما بين  الإداريفي حين تميز القضاء   

 مرحلتين : 

ئدا ي كان ساالمرحلة الانتقالية : و التي اتسمت باستمرارية نظام الازدواجية القضائية الذ

 31/12/1962المؤرخ في :  153/ 62في الفترة الاستعمارية و هذا نتيجة لصدور قانون 

و طابع ذما يتنافى مع السيادة الوطنية او  إلاعات السابقة ، العمل بالتشري أجازالذي 

ضربة للنظام القضائي المزدوج الموروث عن الاستعمار هي  أولعنصري ، و كانت 

لمؤرخ ا 218/  63) المحكمة العليا حالي ( بموجب القانون رقم :  الأعلىالمجلس  تأسيس

لنظام وحدة القضاء في  سيةالأساالذي يعتبره البعض الركيزة  18/06/1963في : 

 الأمرغرف بموجب  07 إلى، ثم توسع  إداريةغرف منها غرفة  04الجزائر ، مشكل من 

و  ،غرف  09 إلى، ثم الأعلىالمتعلق بالمجلس  93/218المعدل و المتمم لقانون  74/72

المتعلق بصلاحيات  1989 /12 /12المؤرخ في  89/22هذا بموجب القانون رقم 

 .  25/  96 بالأمر مالمتمعليا و تنظيمها و سيرها ، المعدل و المحكمة ال

ذلك ئي )وزائر في قمة التنظيم القضادة النظام القضائي في الجوح آنذاكيجسد  أصبح إذ   

 يةالإدار( و بقيت المحاكم الدولة و محكمة النقض الفرنسيين بجمعه لاختصاصات مجلس

 .  ىالأعلالمجلس  أمامقابلة للاستئناف  بأحكام الإداريةالثلاثة تفصل في النزاعات 

 الأمرالقضائي : حيث ظهرت اثر صدور  الإصلاحالمرحلة الثانية تتمثل في مرحلة  أما  

و المتضمن التنظيم القضائي الذي  1965/  11/  16المؤرخ في :    278/  65رقم : 

مجلسا  15 تأسيس منه على 01نصت المادة  إذعمل على توحيد الهيئات القضائية ، 

قضائيا ، كما نصت المادة الثانية منه على حلول هذه المجالس محل محاكم الاستئناف و 

المادة  أماالمحاكم الابتدائية الكبرى و المحاكم الابتدائية الموروثة عن الفترة الاستعمارية ، 

لجزائر ، الثلاثة بالمجالس القضائية لكل من ا الإداريةالغرف  إلىالخامسة منه نقلت 

الثلاثة الموروثة عن فترة  الإداريةللمحاكم  الموكولةوهران ، قسنطينة ، الاختصاصات 
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الاحتلال  و بذلك يكون قد وضع حد للازدواجية القضائية على مستوى قاعدة التنظيم 

 القضائي الجزائري . 

 08 في المؤرخ 154/  66رقم :  الأمرو قد ساعد على تكامل التنظيم القضائي صدور    

منه  274و 07لمدنية ، الذي وزعت المدتان ا الإجراءاتو المتعلق بقانون  1966/  06 /

لس السابعة منه المجا، بحيث جعلت المادة  الإداريةالاختصاص بالفصل في النزاعات 

 ةالإداري( صاحبة الاختصاص العام بالفصل في النزاعات الإداريةالقضائية ) الغرف 

مادة كما خصصت ال -الإداريةالغرفة  – الأعلىالمجلس  أمامبقرارات قابلة للاستئناف 

 تراالقرابالفصل ابتدائيا و نهائيا في دعوى تجاوز السلطة ضد  الأخيرةمنه هذه  274

 .  الدعاوى الخاصة بتفسيرها و فحص مشروعيتها أيضامهما كان مصدرها ، و  الإدارية

مؤرخ ال 107/  86غرفة بموجب المرسوم رقم :  20 إلى لإداريةاو ارتفع عدد الغرف    

ملة في للمجالس القضائية العا الإقليميالمحدد لقائمة و الاختصاص  1986/  04/  29في 

 13/  84المدنية و هذا بعد ان رفع القانون رقم :  الإجراءاتمن قانون  07المادة  إطار

 31 إلىعدد المجالس لتقسيم القضائي ، و المتعلق با 1984/  06/  23المؤرخ في : 

 مجلسا 

لعليا االمحكمة  رأسهو هكذا تم توحيد التنظيم القضائي في الجزائر في شكل هرم على    

 منها فتعد كمحكمة موضوع .  الإداريةكمحكمة قانون عدا اختصاص الغرفة 

هرم و في قاعدة ال ، إداريةغرف  الأخرىالمجالس القضائية التي تتضمن هي  تأتيثم  

رفة و بقيت الغ إداريلا يوجد من بينها فرع  أقسام أوفروع  إلىالمحاكم التي تنقسم 

لقانونية المجالس القضائية تطبق القواعد ا أوسواء على مستوى المحكمة العليا  الإدارية

 خاصةال الإجراءاتالمتميزة عن بقية  الإدارية الإجراءاتالخاصة بالقانون العام وفق 

لمدنية و ا الإجراءاتالمتعلق بقانون  154/  66 الأمربالمنازعات العادية و التي تضمنها 

الداخلية في حالة سوء توجيه  الإحالةتطبيق نظام نصوص خاصة ، زيادة على عدم 

ى لعدم الدعوى كما هو عليه الحال في نظام وحدة القضاء ، ففي هذه الحالة ترفض الدعاو

 هي عناصر خاصة بنظام الازدواجية القضائية الاختصاص النوعي ، و 

بق سكما  أساسيةو بالتالي فان التنظيم القضائي الجزائري الجزائري مر بعدة محطات  

و الذي كرس وحدة القضاء و  1965القضائي لسنة  الإصلاحذكرها ، أهمها مرحلة 

ائية القض جيةالازدواو الذي تبنى نظام  1996غاية صدور دستور  إلىاستمر مدة معتبرة 

جتماعية ، اللبلاد بمتطلبات  الأخيرة( لتتميز الفترة  الإداريدي و القضاء ا) القضاء الع

لنظام االنظر في الكثير من المفاهيم التي تحكم  إعادةاقتصادية ، سياسية أملت ضرورة 

الوطنية  بإحداث اللجنة ظهور توجهات جديدة ثم تفعيلها إلى أدىالقضائي الجزائري ، مما 

لتنظيم ، و كذا معالجة العديد من النصوص التي لها علاقة با 1999العدالة سنة  لإصلاح

 للقضاء و القانون العضوي المتعلق بالمجلس الأساسيالقضائي الجزائري كالقانون 

 153و  152كرس بموجب المادتين  1996للقضاء . و بالتالي فان دستور سنة  الأعلى

ي ) على الهيئات  القضائية التي تشكل القضاء العاد فأبقىم القضائي المزدوج النظا

يدة جد إداريةهيئات قضائية  أسسالمحاكم ( و  –المجالس القضائية  –المحكمة العليا 

   .  الإداريتشكل القضاء 
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 الإداريةالهدف من دراستنا لهذا الموضوع هو التعرف على الهيئات القضائية  إن

ي ة لكل جهاز قضائالاختصاصات المنوط إبرازوفقا للتشريع الجزائري ، و  تنظيمهاو

 لكل هيئة .  الإداريو التعرف على التشكيلة البشرية و كذا التنظيم  إداري

 من الجانب الذاتي : من الدوافع التي جعلتنا نختار هذا الموضوع   

  الإداريالقضاء  أجهزة_ الميول الشخصي لدراسة  1

 معارفنا   إثراءالرغبة في البحث و الاطلاع و  _  2

 مواصلة البحث في الموضوع   إمكانية_  3

 جانب الموضوعي : أما من ال

   الإداريةالتي أولاها المشرع للهيئات القضائية  الأهمية_  1

من الصعوبات التي اعترضتنا وواجهتنا هي صعوبة التحصل على المراجع بالرغم من 

 هذا المجال   تنوع الدراسات في

 شكاليةالإ حارتأينا طرفي التشريع الجزائري  الإداريولمناقشة موضوع التنظيم القضائي 

 التالية : 

 ؟ في التشريع الجزائري الإداريالتنظيم القضائي  أجهزةفيما تتمثل    

  وعلى ماذا يشتمل هذا التنظيم في تشكيلته الهيكلية وكذا البشرية ؟   

لإلمام مقدمة ل فصلين حيث لابد من الإشكال قمنا بتقسيم بحثنا هذا إلىعلى أساس هذا 

فصل ال الجزائر,أما  في الإداريةلمحاكم ضوع و خصصنا الفصل الأول لو التعريف بالمو

 مجلس الدولة .تناول فالثاني 

اكم تنظيم المحيندرج تحت الفصل الأول مبحثين، إذا تعرضنا في المبحث الأول إلى و

 . الإداريةاختصاص المحاكم  ، أما المبحث الثاني فتناولو سيرها  الإدارية

 تنظيم مجلس الدولةيندرج تحت الفصل الثاني مبحثين ، حيث تضمن المبحث الأول  و

ي ولابد من خاتمة والت.اختصاصات مجلس الدولة ، أما المبحث الثاني فتعرض سيره و

 نستعرض فيها أهم النتائج المتوصل إليها.
                                    



 

 

 

ــــالفـص

 ــل الأول
 

 

 المحاكــم الإداريـــة
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  تمهيد :    

ئر قد الجزا كانت إذا، و  الإداريالهياكل القاعدية للنظام القضائي  الإداريةتعتبر المحاكم 

موجب بالمستحدثة  الإداريةالمحاكم  أن إلا،  إداريةثلاثة محاكم  إنشاء 1962عرفت سنة 

 من زوايا عدة .  الأولىتتميز عن المحاكم  فإنها 02/  98القانون 

ها ، و صاصاتاختالقانوني و تنظيمها و تشكيلها و  أساسهايقتضي التعريف بهذه المحاكم بيان  و

 لىإلفصل ، و عليه قسمنا هذا ا الإداريةتبعا لذلك فانه من الضروري التعرف على المحاكم 

 مبحثين : 

 : إلىا تطرقن نيأما المبحث الثا  تشكيلهاو الإدارية: تنظيم المحاكم  إلىتطرقنا  الأولالمبحث 

  الإداريةاختصاص المحاكم 

 تشكيلهاو الإداريةتنظيم المحاكـم  :الأول المبحث

شكل ت ثاني () المطلب ال تشكيلها( و الأول)المطلب  الإداريةتنظيم المحاكم كانت قواعد  إذا

    أهميةو نظامها القانوني لا يقل  أساسهامجالا هاما فان تحليل و دراسة 

    الإداريةتنظيم المحـاكم :الأول المطلب

  لإداريةاالقانوني للمحاكم  الأساس أو الإطارالتعرف على  إلىحيث تطرقنا في هذا المطلب 

ع )الفر يةالإدار التنظيم الداخلي للمحاكم أوالتنظيم الهيكلي  إلى( و بعدها نتطرق الأولالفرع )

 ( الثاني

 الفرع الأول : الإطار القانوني للمحاكــم الإدارية  

على نصوص قانونية ذات الطابع التشريعي  الإداريةالقانوني للمحاكم  الإطاريحتوي النظام أو 

  . 1دستور إليه أشارما  إلى بالإضافةو نصوص قانونية ذات الطابع التنظيمي 

 الدستوري :  الإطارأولا :

نت صراحة من الدستور التي تب 152وجودها القانوني من نص المادة  الإداريةتستمد المحاكم 

ة لدوااعلى صعيد التنظيم القضائي نظام ازدواجية القضاء و التي جاء فيها " يؤسس مجلس 

  " الإداريةكهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية 

درجات  أدنىعلى مستوى  إداريةمحاكم  إنشاءصراحة عن  أعلنتو بذلك تكون هذه المادة قد 

 أجازدون سواها  و بالمقابل  الإداريةالتقاضي مستقلة عن المحاكم العادية تفصل في المنازعات 

  1الطعن القضائي في قرارات السلطات الإدارية 143الدستور في مادته 

                                                             

ديوان المطبوعات الجامعية ، بن عكنون الجزائر  ( ، الإداري)تنظيم و اختصاص القضاء  الإداريةخلوفي رشيد ، قانون المنازعات  1

 . 209، ص 2005، 
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 التشريعي :  الإطارثانيا :  

صوص الن إلىمن نصوص قانونية يمكن تقسيمها  الإداريةللمحاكم التشريعي  الإطاريتكون 

   إليهاالتي تشير  الأخرىو النصوص  الإداريةالتي لها علاقة مباشرة بالمحكم 

  98/02التشريعي المباشر : القانون رقم  الإطارـ  1 

  19982/ 05/ 30المؤرخ في  02/  98التشريعي المباشر من القانون رقم  رالإطايتشكل 

 و يحتوي هذا القانون على تسعة مواد مصنفة في ثلاثة فصول :  

 المتكون من مادتين لأحكام عامة  الأولـ خصص الفصل 

 .  ريةلإدااـ و نظمت مواد للفصل الثاني و عددها خمس مواد مسألتي تنظيم و تشكيلة المحاكم 

 انتقالية و ختامية .  بأحكامـ و يحتوي الفصل الثالث على مادتين متعلقتين  

صاص الاخت هي جهات قضائية ذات الإداريةمن هذا القانون أن المحاكم  الأولىو تشير المادة 

 قانوني مناسب و كاف .  إطارالعم و المبدئي مكانة تتطلب 

 تثير دراسة هذا القانون مجموعة من الملاحظات الشكلية و الموضوعية .  

 أ ـ الملاحظـات الشكلية : 

 لاو التي  02 / 98تدور هذه الملاحظات حول بعض المصطلحات المذكورة في القانون   

 وب . تؤدي المعنى المطل

كام " و " أح بمصطلحي " حكم الأمركما يتعلق  منه الأولىبما جاء في نص المادة  الأمرو يتعلق 

. " 

 ـ فيما يتعلق بعبارة " جهة قضائية للقانون العام " :  1أ. 

 مايلي :  02/  98من القانون رقم  الأولىتنص المادة   

 " .  الإداريةكجهات قضائية للقانون العم في المادة  إدارية" تنشأ محاكم  

خصص " الأحكام العامة " يعني فصل مو توجد هذه المادة ضمن الفصل الأول تحت عنوان  

 . الإداريةللمبادئ العامة و الحيوية للمحاكم 

"  الأخصبو  كان الأمر كذلك ماذا يقصد المشرع بعبارة " جهات قضائية  للقانون العام " فإذا

 القانون العام " ؟ 

 ؟  لإداريةاازعات و قانون المن الإداريالقانون  أيهل تعني هاتين الكلمتين تطبيق القانون العام 
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المؤرخ  98/01على سبيل الحصر من القانون العضوي رقم:  10و  9حيث نصت المادتين 

"المحاكم الإدارية هي جهات قضائية ذات الولاية العامة" أو "ذات  30/05/1998في: 

 . 1الإختصاص العام" هي العبارات الملائمة لتحديد مجال إختصاص المحاكم الإدارية

 ـ الملاحظات الموضوعية: ب

ة النص بعض الملاحظات الموضوعية منها ما يتعلق بقيمة و طبيع 98/02يثير القانون رقم: 

 المنظم للمحكمة الإدارية و منها ما يتعلق بمحتواه.

 ـ فيما يتعلق بقيمة و طبيعة النص التشريعي المنظم للمحاكم الإدارية: 1ب.

 نوعين من النصوص التشريعية و هي القوانين العضوية و القوانين 1996دستور  أدخل

 العادية و حدد مجال كل منهما.

يم أن البرلمان يشرع في مجال التنظ 1996من دستور  122و في هذا الصدد تنص المادة 

 ية فيمن نفس الدستور أن نفس البرلمان يشرع بقوانين عضو 123القضائي كما تنص المادة 

 مجال التنظيم القضائي .

سطة أن تنظيم مجلس الدولة ، عمله و إختصاصاته تحدد بوا 153و تنص من جهتها المادة 

 قانون عضوي .

بتاريخ:  98/01و تم تأسيس مجلس الدولة بواسطة قانون عضوي تحت رقم : 

 . 98/02لكن تم إنشاء المحاكم الإدارية بواسطة قانون عادي تحت رقم :  30/05/1998

ه كيف يمكن تفسير إختيار نصين تشريعيين مختلفين من طرف المشرع الجزائري عند وضع

 لتنظيم درجتين قضائيتين تابعتين لنفس الهرم القضائي؟

 . 1996ر و هل تنظيم المحاكم الإدارية بواسطة قانون عادي هو الإطار الذي يتماشى و دستو

ضوح وفضل لإطار التشريعي لمجلس الدولة بيبدو أن البرلمان الذي لم يجد صعوبة في تحديد ا

ن لم يناقش إقتراح الحكومة التي قدمت مشروع القانو 1996من دستور  153نص المادة 

 الذي ينظم المحاكم الإدارية في شكل قانون عادي .

ام أحك و يبدو أن محرري مشروع النص التشريعي الخاص بالمحاكم الإدارية قد إرتكزوا على

يئات نشاء الهإالدستور التي تنص على أن القواعد المتعلقة بالتنظيم القضائي و من  122المادة 

 القضائية من إختصاص السلطة التشريعية.
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كم لمحافإذا كان الأمر كذلك هل مجلس الدولة لا يعتبر جزء من التنظيم القضائي خلافا ل

 الإدارية؟

شير تيتعلق بتحديد مجال البرلمان بينما  1996من دستور  122في المادة  حيث أن ماجاء

 ية منه لبعض المجالات التي يجب التقنين فيها بواسطة قوانين عضو 123المادة 

ئي فإن لقضامن أن المحاكم الإدارية تشكل جزءا لا يتجزأ من التنظيم ا و بالتالي و إنطلاقا

ني نص من الدستور يع 123الإطار التشريعي الملائم للمحاكم الإدارية محددة في المادة 

 تشريعي عضوي. 

 : 98/02ـ فيما يتعلق بمضمون القانون رقم  2ب.

م الإدارية هي الجهات القضائية على أن المحاك 98/02تنص المادة الأولى من القانون رقم 

ذات الولاية العامة يعني جهة قضائية أساسية و قاعدية ، لكن يحتوي هذا القانون الأعلى على 

مواد مصنفة في فصلين، الفصل الأول متعلق بأحكام عامة في مادتين و الفصل الثاني المتعلق 

 .1مواد  05بتنظيم و تشكيل المحاكم الإدارية في 

 المذكور أعلاه على المواد التالية: 98/02نون يحتوي القا

ليمي ها الإقتصاصـ المادة الأولى التي تؤِسس المحاكم الإدارية وتحيل للتنظيم تحديد عددها و إخ

. 

عود يت التي زاعاـ المادة الثانية التي تذكر بتطبيق قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على ن

 ة س الدولمجل ا تشير إلى إمكانية الإستئناف في أحكامها أمامالفصل فيها للمحاكم الإدارية كم

 ت . ل في النزاعاعند الفص الإداريةـ المادة الثالثة التي تنص على تشكيلة المحاكم 

 إلىعلى شكل غرف و أقسام تحيل  الإداريةتنظيم المحاكم  إلىـ المادة الرابعة التي تشير 

 .  2النزاعاتالتنظيم تحديد عددها و تسميتها 

 لإداريةامحاكم دى المساعديه كتشكيلة النيابة العامة لة و لـ المادة الخامسة المتعلقة بمحافظ الدو

 أخرى . إشارةدون 

 التنظيم كيفية سيرها  إلىالضبط تحيل  كتابةالمادة السادسة التي تتحدث على ـ 

وزارة  إلىعود لذي يا الإداريةو المالي للمحاكم  الإداريـ المادة السابعة المتعلقة بمسألة التسيير 

   العدل .

 و يستخلص مما سبق : 
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 ة طريقةالتنظيم كيفية تطبيق بعض المواد في النصوص التشريعي إلى الإحالةكانت  إذاأ : 

ي فان بالتال ية ومعمول بها فان كثرة استعمالها تعتبر استعادة السلطة التنفيذية للسلطة التشريع

ا اللتان حثت 1996من دستور  123و  122يخالف المادة   02/  98القانون رقم مضمون 

 على وضع القواعد الجوهرية في النص التشريعي 

تفرض أن يكون النص  الإداريةو أهمية دورها في المنازعات  الإداريةالمحاكم  مكانة إنب : 

قانونيا مستقرا بعيدا عن تدخلات  إطاراالتشريعي أكثر تفصيلا حتى يضمن للقواعد الضرورية 

  .  1 السلطة التنفيذية في مجال القضاء

 التشريعي غير المباشر :  الإطارـ  2

 :  لتاليةمن النصوص القانونية ا الإداريةالتشريعي غير المباشر للمحاكم  الإطاريتكون   

دنية الم الإجراءاتالمتضمن قانون  1966/  06/  08المؤرخ في  154/  66ـ القانون رقم 

ع التي تنص على مايلي :" تخض 02/ 98من القانون رقم  02بحكم ما جاء في المادة ، 

 .المدنية "  الإجراءاتلأحكام قانون  الإداريةالمطبقة أمام المحاكم  الإجراءات

المتضمن القانون الأساسي للقضاء  1989 / 12/  12المؤرخ في  21/ 98القانون رقم   

 02/  98من القانون رقم  03حسب ما جاء في المادة  الإداريةالذي يخضع له قضاة المحاكم 

للقانون الأساسي  الإداريةبحيث تنص الفقرة الثانية منها على مايلي : " [خضع قضاة المحاكم 

 .2للقضاء " 

 ثالثا : الإطار التنظيمي  

المتضمن  356/ 98رقم  3 و بموجب المرسوم التنفيذي 1998نوفمبر  14بتاريخ حيث أنه 

تنصب  إداريةمحكمة  31 إنشاءرسميا عن  الإعلانتم  03/  98كيفيات تطبيق القانون رقم 

تبعا بالنظر لتوافر جملة الشروط الموضوعية و الضرورية لسيرها . حيث أعلن هذا المرسوم 

و خصص أحكاما لمحافظ الدواة و لكتابة الضبط ، وأخرى تتعلق  يةالإدارالمحكمة  تشكيلةعن 

  .4للقضاء "  بالملفات و القضايا المسجلة
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قضاء عن جهة اليكون المشرع قد فصل جهة القضاء العادي  الإداريةللمحاكم  بإنشائهو ـ 

حتى  ةداريالإصاحبة الولاية العامة بالفصل في المنازعات  الإدارية، فجعل المحاكم  الإداري

يا لقضايمكن القاضي من التخصص أكثر فأكثر و يتفرغ لفرع معين و محدد من المنازعات و ا

يس لن أنه بعض الباحثين م إليهيؤيد في هذا المجال ما ذهب ، حيث أن الدكتور عمار بوضياف 

 اليسير س منو لي ، الإدارةمن اليسير على المحاكم العادية أن تقوم بمهمة الفصل في منازعات 

لمشرع نشأ ا، لهذا أ الإداريالذي نشأ و تطور في ظل القضاء  الإداريعليها أن تطبق القانون 

يئا ش. و  ريالإداو يطبق القانون  الإداريةالمنازعات  فيمنفصلا ينظر  إدارياالفرنسي قضاءا 

قابة ة في رقدرة كبيرو أثبتوا  . و آليات تسييرها ، الإدارةتعود القضاة على مشكلات  فشيئا

اد و لأفرتصرفاتها و حماية الأفراد من اعتداءاتها و كذلك قدرتهم في التوفيق بين حقوق ا

ذج بالنمو أثرهاتبني كثير من الدول و ت إلىحرياتهم و مقتضيات الصالح العام . الأمر الذي أدى 

 الفرنسي كمصر و بلجيكا و ايطاليا و تونس و المغرب و الجزائر . 

قد أضفى على التنظيم القضائي طابعا جديدا  أيضايكون المشرع  الإداريةللمحاكم إنشائه و ب

  .  1تميز عن سائر الدول المغاربية و العربية عموما

 ياهاإعتبرا م اريةالإدليثبت الوجود القانوني للمحاكم  الإداريةالمدنية و  الإجراءاتو جاء قانون 

حكم قابل ب، و تختص بالفصل  الإداريةجهة الولاية العامة في المنازعات  800بموجب المادة 

ات مؤسسال إحدىللاستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو 

 طرفا فيها .  الإداريةالعمومية ذات الصبغة 

 هذا الوجود القانوني .  الإداريةو المدنية  الإجراءاتمن قانون   8012و أكدت المادة 

  للمحاكم الإدارية داخليالفرع الثانـي : التنظيم ال  

لة ، الدو من الناحية البشرية كل من ريس المحكمة و القضاة و محافظ الإداريةتضم المحكمة 

سام و تتشكل من مجموعة غرف و أق الإداري التنظيممساعديه و كتاب الضبط . و من ناحية 

 في ما يلي بيان ذلك : 

  أولا : رئيس المحكمة  

محكمة مستقلة عن جهة القضاء العادي يتولى رئاستها قاض يعين بموجب  الإداريةالمحكمة  إن

 .  3مرسوم رئاسي
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واءا سية ، بمركز قانوني مغاير لمركز رئيس المحكمة العاد الإداريةلا يتمتع رئيس المحكمة 

 أو الاختصاص : من حيث التعيين 

على  356 / 98، و لا المرسوم التنفيذي رقم  02/  98لم ينص القانون رقم ـ التعيين :  1 

 .  الإداريةخاصة لتعيين ريس المحكمة  إجراءاتشروط و 

 من الدستور .  85و باعتباره قاضيا ، فهو يعين بمرسوم رئاسي تطبيقا للمادة 

ا فيم لاإ الإداريةاختصاصات رئيس المحكمة  إلىلم يتطرق النصان السابقان  ـ الاختصاص : 2

 كرالاشتبايتعلق بكتاب الضبط من حيث توزيعهم على الغرف أو الأقسام و مراقبتهم ، و ذلك 

الشأن  ت بهذاالذي يستدعي تحديد المسؤوليا الأمر، و هو  الإداريةمع محافظ الدولة بالمحكمة 

 درءا للتنازع . 

 يةو عليه فان تطبيق القواعد العامة بهذا الصدد تسمح بتخويل رئيس المحكمة الإدار

مساهمته في العمل القضائي برئاسته للتشكيلات القضائية )الغرف( ، القيام بأعمال  إلى إضافة

، كما هو الحال في المحاكم  الإداريةعلى المحكمة  الإداري الإشرافتتعلق بالتسيير و  إدارية

ة ، حيث يقوم بالتنسيق بين القضاة و السهر على مداومتهم و انضباطهم ، كما يصدر العادي

   . 1إداريةأو رخص  أوامرو الولائية في شكل  الإدارية الأعمالالعديد من 

 ثانيا : القضاة 

للقضاء و يمارسون  الأساسيو عددهم غير محدد و يشتغلون رتبة مستشار و يخضعون للقانون 

 .    2المعروضة على المحكمة الإداريةمهمة الفصل في المنازعات 

 ثالثا : محافظ الدولة و مساعدوه 

مون يقد و الإداريةيتولى محافظ الدولة و مساعده مهام النيابة العامة على مستوى المحكمة 

نون من قا 846مذكراتهم بشأن المنازعات المعروضة على المحكمة . و قد تضمنت المادة 

هيأة ضية مدور محافظ الدولة و نصت على أنه عندما تكون الق الإداريةالمدنية و  الإجراءات

 للجلسة أو عندما تقتضي القيام بالتحقيق عن طريق خبرة أو سماع شهود و غيرها من

 .  المقرر لقاضيمحافظ الدولة لتقديم التماساته بعد دراسته من قبل ا إلىيرسل الملف  الإجراءات

 نمو هكذا أعلن النص بصريح العبارة أن دور محافظ الدولة يأتي بعد إعداد التقرير 

 اني.الث قبل العضو المقرر ، فكأنما محافظ الدواة بهذا الدور اللاحق يمارس مهمة المقرر
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أن هذا  إلاأن محافظ الدواة و ان كان دوره يتمثل في تقديم التماسات  شارةالإو من المفيد 

لعب في فرنسا باعتبارها البلد الأول المنشئ له الدور البارز في تأصيل الكثير من الجهاز 

منا ببعيد .و لعب  يالتاريخو ليس قرار بلانكو  الإداريمبادئ و نظريات و أحكام القانون 

 الإداريمبادئ القانون  إرساءجهاز محافظة الدواة في الجزائر دورا لا يستهان به في 

 . 1الجزائري

 عامة بمساعدةعلى أنه " يتولى محافظ الدولة النيابة ال 02/  98من القانون  05و تنص المادة 

 محافظي دولة مساعدين " .

 ذلك أنه قاض ط خاصة ولا كيفيات تعيين محافظ الدولة ،لم يحدد القانون لا شروـ التعيين :  1

 ة . يعين بمرسوم رئاسي ، شأنه شأن جميع قضاة الهيئات القضائية العادية أو الإداري

: لقد حدد القانون اختصاص محافظ الدولة بصورة عامة حينما ولاه دور النيابة لاختصاص ـ ا 2

 .2ة ، رغم ما يكتنف ذلك من قصورالدولة بمجلس الدولالنسبة لمحافظ الحال بالعامة ، كما هو

 

 رابعا : كتابة الضبط 

على كتابة ضبط يشرف عليها كاتب ضبط رئيسي  الإداريةكأي محكمة تحتوي المحكمة 

يساعده كتاب ضبط و يمارس هؤلاء مهامهم تحت السلطة المشتركة لكل من رئيس المحكمة و 

و يسهر  الأقساممهمة توزيع كتاب الضبط على مستوى الغرف و  إليهمايعود  إذمحافظ الدولة ، 

على حسن سير مصلحة كتابة الضبط و يمسكون السجلات  الإداريةكتاب ضبط المحاكم 

لموظفي الخاصة بالمحكمة و يحضرون الجلسات ، و يخضع كتاب الضبط للقانون الأساسي 

 . 3كتاب ضبط الجهات القضائية 

 م خامسا : الغرف و الأقسا

، بل  إليها ةالإداريالمحاكم مجموعة غرف و أقسام لم يشر قانون  إلى الإداريةتنقسم المحكمة  

/  98التنظيم ، و لقد صدر هذا التنظيم بموجب المرسوم التنفيذي رقم  إلىأحال الأمر 

منه على أنه تتشكل كل محكمة  05حيث نصت المادة  1998نوفمبر  14المؤرخ في 3

قسام ربعة أقسمين على الأقل و أ إلىثلاث و يمكن تقسيم كل غرفة  إلىمن غرفة واحدة  إدارية

 على الأكثر. 
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و  . ثلاث غرف إلىمن غرفة واحدة  إداريةمنه على أن تتشكل كل محكمة  05و نصت المادة 

 قسمين على الأقل و أربعة أقسام على الأكثر  إلىيمكن تقسيم كل غرفة 

أعلاه أن عدد الغرف و الأقسام ليس واحدا في كل المحاكم الإدارية إذ  و يتضح من نص المادة

  .1يعود لوزير العدل بموجب قرار صادر عنه تحديد عدد غرف و أقسام كل محكمة إدارية 

  كم الإداريةا: تشكيل المح المطلب الثـاني     

 من كلأقسام تتض إلىاختصاصاتها في شكل غرف ، يمكن تقسيمها  الإداريةتمارس المحاكم   

 وأدنى  قسمين كحد إلىثلاث غرف ، كما يمكن تقسيم كل غرفة  إلىغرفة واحدة  إداريةمحكمة 

 .  الأكثرأربعة أقسام على 

القانون المحدد لكيفيات تطبيق أحكام  356/  98من المرسوم التنفيذي  05و أحالت المادة 

قرار  إلى إداريةأقسام كل محكمة  تحديد عدد غرف و الإداريةالمتعلق بالمحاكم  02/  98

 .  2وزير العدل

المتعلق بالمحاكم  1998ماي  30المؤرخ في  02/ 98من القانون  03و نصت المادة 

من ثلاثة قضاة على  الإداريةعلى ما يلي : " يجب لصحة أحكامها أن تتشكل المحكمة  الإدارية

 .  3الأقل من بينهم رئيس و مساعدان اثنان برتبة مستشار "

 ة : في الجزائر تتميز بالخصائص التالي الإداريةدة أعلاه يتضح أن المحاكم من الما 

 تتشكل من قضاة مجتمعين :  الإداريةالمحاكم  إن ـأولا 

 لتطبيقياقضاء فالقضاء الإداري كثير ما يعتمد على الاجتهاد ن فهو ليس بالو هذا أمر طبيعي ، 

كل من  دور في الغالب الأعم كما هو الحال بالنسبة للقضاء العادي ، و يعود سر الاختلاف في

كل  ريباالقاضي العادي و القاضي الإداري أن المشرع في مجال القانون الخاص طالت يده تق

فلو  ئع ،ن الأحكام ما ينظم مختلف العلاقات و يحكم الكثير من الوقاصغيرة و كبيرة فسن م

ة للمعاملات مادة نظمت الجوانب المختلف 1003أخذنا مثلا القانون المدني نجده قد احتوى على 

عروضة الم المدنية . و هذا ما ثبت ميدانيا و في كل المحاكم . و من ثم يفترض في المنازعة

ا يحكمهفالتجاري أو البحري أن تجد حلا لها من صنع المشرع نفسه أمام القاضي المدني أو 

 بموجب نص قانوني يلزم القاضي بتطبيقه . 

                                                             

 . 104الدكتور عمار بوضياف ، مرجع سابق ، ص.  - 1
 .18، ص. 2009عمور سلامي، الوجيز في قانون المنازعات الإدارية ،الجزائر ،  – 2
لجريدة الرسمية يتعلق بالمحاكم الإدارية ) ا 1998مايو سنة  30الموافق ل  1419صفر عام  4مؤرخ في  02/  98قانون رقم  – 3

 ( 1998بتاريخ أول يونيو  37رقم 
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الذي يواجه في كثير من الأحيان بمنازعة دون نص يحكمها مما  الإداريو هذا خلافا للقاضي 

و هو من أهم فروع  الإداريأن القانون  إلى الإشارةيتحتم عليه الاجتهاد لحسم النزاع . و تجب 

ليعرف  الإداريالقانون العام هو من منشأ قضائي ، فلولا القضاء الفرنسي لما كان القانون 

 1هوجوده و تطوره و تنوع أحكام

لى عمن قبل ثلاثة قضاة  الإداريةو حسنا فعل المشرع حينما فرض ضرورة حسم المنازعة 

عروض ع المفي العمل القضائي لحسم النزاالأقل حتى يتعاون هؤلاء بما لهم من كفاءة و خبرة 

 عليهم . 

 نافعمو بذلك يكون المشرع قد جسد فكرة التخصص في الوسط القضائي بما لها من فوائد و 

ية ه العلمدراتقكثيرة في تحسين الأداء القضائي. و يكون قد فتح سبيلا للقاضي لتعميق معارفه و 

نازعة الم أداء أفضل و أحسن لعمله خاصة و أن و العملية و مؤهلاته الوظيفية بما يمكنه من

ها و كل هإليو القانون الذي تخضع  إجراءاتهاو  موضوعهاتتميز من حيث أطرافها و  الإدارية

 ليفصل في هذا النوع من القضاء دون سواه . الإداريخصوصيات تفرض تفرغ القاضي 

و  الإداريو لقد ركز السيد وزير العدل أمام مجلس الأمة شارحا أسباب الفصل بين القضاء 

 إلى الإداريةالمحاكم  إنشاء إنبقوله : "  الإداريةالمحاكم  إنشاءالقضاء العادي و المغزى من 

كنظام مستقل عن  الإداريجانب مجلس الدولة سوف يمكن من استكمال بناء أدوات النظام 

و من شأنه أيضا ضمان سير أحسن  الإداريةالقضائي يتولى الفصل في جميع المنازعات النظام 

القضاء و تخصص القضاة في مجالات معينة بغية التحكم الأفضل في الميادين المختلفة لجهاز 

للقانون و من ثم تعزيز السلطة القضائية و جعلها ذات فعالية و نوعية كما يمكننا من تلبية 

  .2طن و ضمان حقوقه و بالتالي  تكريس دعائم دولة القانونحاجيات الموا

 تتشكل من قضاة ذوي الخبرة الواسعة  الإداريةالمحاكم  إنثانيا : 

 جانب الحد الأدنى للقضاة  إلى الإداريةفرض المشرع بخصوص تشكيلة المحكمة 

 ىقدامأن تكون رتبة كل واحد منهم مستشارا بما يعني أنهم من القضاة ال )ثلاثة قضاة (

ويلة برة طسنوات في أداء العمل القضائي و لو في دوائر القانون الخاص فلهم خالذين أمضوا 

 بالنظر في المنازعات . 

مكفول للرجال و النساء على حد سواء و دون  الإداريةأن الالتحاق بالمحاكم  بالإشارةو جدير 

 فبالوظائ قالالتحامن الدستور التي كفلت مبدأ التساوي في  51 للمادةتمييز و هذا استنادا 

                                                             

 . 40،ص. 2000، دار الريحانة ، الجزائر ،  الإداريقانون الدكتور عمار بوضياف ،الوجيز في ال - 1
 . 108الدكتور عمار بوضياف ، مرجع سابق ، ص.  - 1
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المتضمن  2004سبتمبر  06المؤرخ في  11/  04العامة ، و هو ما أكده القانون العضوي 

ما هو جار به العمل في كثير من القانون الأساسي للقضاء ، و بذلك يكون المشرع قد خالف 

 .   1الأنظمة العربية

 فإذا مثلا و المحكمة المدنية الإداريةو بفرضه لشرط الرتبة يكون المشرع ميز بين المحكمة 

ى يتول بالنسبة للقاضي حديث العهد في الالتحاق بالعمل القضائي أن الإمكانكان من غير 

 مستشار ي رتبةهو افتقاده للرتبة المطلوبة قانونا و بسبب قلة تجربته  إداريةالفصل في منازعة 

رية و و بح أن يفصل في مسائل مدنية و عقارية و عمالية و تجارية بإمكانه، فان ذات القاضي 

 جزائية أيضا . 

هل العلمي الى شرط المؤ 1958أكتوبر  13و لقد أشار المؤتمر الدولي للقضاة المنعقد بروما 

و  ضي المستقبل ينبغي أن يكون ممن يحملون شهادة في الحقوقان قاللقاضي بقوله : " 

لين ر بريخضعون للنظم الحديثة المتبعة لتكوينه على العمل القضائي " ، و لهذا ذهب مؤتم

في  وبمعاهدة الحقوق . بقوله : " يمكن تعيين المرشحين بصفة قضاة بعد دراستهم  1969

لب ن أغنفس السياق أشار التقرير الصادر عن الأمانة العامة لمجلس وزراء العدل العرب أ

مع  لشريعةفي الحقوق و ا الإجازةبالوظيفة القضائية شهادة الدول العربية تشترط للالتحاق 

رتبة  ن تفرضوجب أ الإداريبالقضاء  الأمرتعلق  إذاالمترشح لفترة تدريبية ،  و  إخضاع

 اريةالإد من مواجهة المنازعة الإداريأعلى و تجربة أوسع و كفاءة أكبر حتى يتمكن القاضي 

 .  الإجراءاتالتي تتميز كما قلنا من حيث الأطراف و الموضوع و 

صل قد ف يشترط أن يكون الإداريةو من ثمة حتى يتمتع القاضي بولاية الفصل في المنازعات 

و ات ، و عمل في دوائر مختلفة في القضاء العادي كقاض للحكم أفي منازعات و منازع

 تمما  ذاإ نهبإمكاالتحقيق و نائب ريس محكمة و رئيس محكمة ، ثم و بعد أن يتقلد رتبة مستشار 

ن لعدل بأازير إلحاقه بالمحاكم الإدارية أن يفصل في المنازعات الإدارية ، و لقد صرح السيد و

ين من تمكنت من إرسال دفعت  إذاكوين القضاة و جسدته ميدانيا وزارته سطرت برنامجا لت

يات مع تفاقاالقضاة إلى الخارج للتكوين و التخصص في مواد لا توجد في البلاد كما تم توقيع 

 الجامعات لنفس الغرض .

يخفي وراءه الطابع الخاص للمنازعة  إن فرض المشرع  لشرطي القضاء الجماعي و التبة

الإدارية فهي تتميز من حيث الجانب العضوي فأحد أطرافها الدولة أو الولاية أو البلدية أو 

                                                             

 . 277ـ  275(، مرجع سابق ، ص . 2002ـ1962النظام القضائي الجزائري ) الدكتور عمار بوضياف، - 1
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موضوعها يتعلق بالمصلحة العامة و من حيث المؤسسات العامة ذات الطابع الإداري ، ثم 

 :   1خاصة تتمثل في لإجراءاتتخضع 

 ) المعيار العضوي (  أ ـ من حيث أطراف المنازعة

شروعة م الموسيلة قانونية كفلها المشرع للأشخاص لحماية حقوقه الإداريةكانت المنازعة  إذا

 عنويامفان هذه المنازعة تتميز عضويا بأن أحد أطرافها شخصا  الإدارةفي مواجهة سلطات 

و عندما ،المدنية القديم  الإجراءاتمن قانون  7المادة صراحة  إليهعاما و هذا ما أشارت 

و  لعامةالذهن مباشرة فكرة امتيازات السلطة ا إلىنتحدث عن الشخص المعنوي العام ينصرف 

 تنفيذهاغير بأن تصدر قرارات يلزم ال بإمكانهاالتي تتجلى في كثير من الصور منها أن السلطة 

أو  ملكية أشخاص نزع إجراءاتدون حاجة لاستصدار حكم قضائي ، و منها أيضا أن تباشر 

نها من ص تمكبنودا أو شروطا غير مألوفة في مجال القانون الخا الإداريةأن تندرج في عقودها 

 ة .مباشرة جملة من السلطات كسلطة التعديل أو فسخ العقد أو توقيع الجزاءات المالي

ساسية ئ الأدبالمبا الإخلالحد  إلىالعامة بامتيازات السلطة العامة قد يصل  الإدارةتمتع  إن

ة بمعامل دارةالإو بموجب هذا الامتياز تحظى  إذللقانون من ذلك مبدأ المساواة أمام القانون ، 

هي  والعليا في مصر  الإداريةمتميزة ، و لقد ذهبت المحكمة  إجراءاتخاصة و بمجموعة 

أساسا  هدفص تقواعد القانون الخا إنالقول : " ...  إلىتبرر امتيازات و ظاهر السلطة العامة 

 قانونفي حين أن قواعد المعالجة مصالح فردية على أساس التعادل بين أطرافها ...  إلى

 إذاا ، طرافهمعالجة مراكز تنظيمية عامة لا تعادل في المصلحة بين أ إلىتهدف أساسا  الإداري

 .." ها .المصلحة العامة فيها لا تتوارى مع المصلحة الفردية الخاصة بل يجب أن تعلق علي

عن المحاكم العادية  الإداريةو المحاكم  الإداريلذا و بالنظر لهذه الميزة تعين أن يستقل القضاء 

 ، و من وجهة نظر بعض الباحثين ليس هناك ما يمنع من أن تسند مهمة الفصل في المنازعات

أنه ينبغي أن يتحدد  إلالقاض أمضى سنوات عمله و تجربته في القضاء العادي  الإدارية

خاصة .  إجرائيةالتي تخضع للأصول و مبادئ  الإداريةاختصاصه بالفصل فقط في المنازعات 

لقاض  الإداريةو نحن بدورنا لا نرى مانعا في أن يسند الاختصاص بالنظر في المنازعات 

من مساره الوظيفي و هو يفصل في المنازعات العادية خاصة و أن المشرع  جزءا كبيراأمضى 

أن تكون رتبته الوظيفية  الإداريةلالتحاقه بالمحاكم  الإداريالجزائري اشترط في القاضي 

     2. مستشار و هو ما يؤكد سبق عمله في المحاكم العادية

                                                             

 .110ـ  109الدكتور عمار بوضياف ، مرجع سابق ، ص.  -1
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 المحاكـم الإدارية   : الأولالفصل 
 

 17 

  ب : من حيث الموضوع 

ع و ترفدعوى أ الإدارةبالمصلحة العامة . فحين ترفع الإدارية يتعلق  ةإن موضوع المنازع

شرة مبا ضدها بخصوص تنفيذ صفقة اقتناء لوازم أو القيام بخدمات أو انجاز أشغال عامة أو

هذه  ، فان موضوع المنازعة في جميع إدارينزع الملكية أو بخصوص تنفيذ قرار  إجراءات

بغرض  ثلا ليسنزع الملكية م إجراءاتعندما تباشر  فالإدارة، الأمثلة يتعلق بالمصلحة العامة 

فعه نعود يحرمان مالك مما يملك بل الغرض هو استخدام العقار المنزوع لتنفيذ مشروع عام و 

لوازم عض البعقدا للأشغال العامة أو عقدا لاقتناء  الإدارةعلى الجماعة ، و كذلك لو أبرمت 

 فذلك بغرض تحقيق مصلحة عامة . 

 وتأسيسا على ذلك فان المصلحة العامة هي الجناح المحرك للإدارة و الضابط الذي

في مجال المنازعات لقضاء  إخضاعهايحكم مختلف أعمالها و تصرفاتها و هو ما يفرض 

 . 1متخصص

  ج : من حيث الإجراءات 

بعض المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية الأول للمنازعة الإدارية باعترف 

حكمة الم أمامالخصوصيات على الصعيد الإجرائي ، فلو أخذنا على سبيل المثال الطعن بالنقض 

مة لمحكالعليا نجد المشرع قد فرض أن تكون عريضة النقض موقعة من قبل محام معتمد لدى ا

جراءات من قانون الإ 239ة من هذا الشرط ، و هذا ما قضت به المادة العليا و أعفى الدول

لمرافعات كان مبدأ الشفهية هو الذي يسيطر على ا إذا، و على صعيد آخر  3المدنية الفقرة 

غلب تذلك  المباشر بين القاضي و أدلة الإثبات فان عكستحقيقي الاتصال المدنية حيث يسمح ب

محدودة  تكون ذلك انعدام الشفافية و إنماات الإدارية و لا يعني الصفة الكتابية على الإجراء

ة ذات لكتابإلى درجة أن مجلس الدولة الفرنسي اعتبر اللغاية و تحتل هذه الخصوصية مكانتها 

ه بيح بيو ملزمة للقاضي و لا يستطيع الخروج عليها إلا إذا كان هناك نص صريح صفة آمرة 

د يساع و حتى في حالة وجود نص فانه يشكل استثناء لا ينبغي التوسع فيه ، و حتى ،بذلك 

ن أعنصر الكتابة القاضي الإداري من أن يبني قناعته بغرض الفصل في النزاع خاصة و 

 الأدلة 

 جميعها مكتوبة ، و إذا تم اللجوء لأسلوب المشافهة ، فان ذلك يكون بغرض إيضاح

 ء الضوء عليها . الأدلة المكتوبة و إلقا

                                                             

مسعود شيهوب ،المبادئ العامة للمنازعات الادارية )نظرية الاختصاص ( الجزء الثالث، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر،  - 1

 .  365، ص. 2005
 



 المحاكـم الإدارية   : الأولالفصل 
 

 18 

 لإداريةادعوى ينبغي التركيز عليه هو أنه لا يترتب على رفع المنازعة أو الو هناك إجراء آخر 

ل مظهرا يشكا و هذا أيض الإداريةالمطعون فيه أمام المحكمة العليا  الإداريوقف تنفيذ القرار 

 من مظاهر السلطة العامة . 

و إذا كانت الأحكام الصادرة من المحاكم في المواد المدنية لا تتمتع بالقوة التنفيذية حتى تنتهي 

مدة الاستئناف و لا يباشر أصحاب المصلحة طعنهم فان الأمر خلاف ذلك في المواد الإدارية 

اعدة المتفق حيث القاعدة العامة أن الأحكام الصادرة عنها تكون متمتعة بالقوة التنفيذية و هذه الق

بل إن دور القاضي يختلف في المنازعة عليها كرسها كل من المشرع الفرنسي و المصري ، 

 إلىو في ذلك ذهبت الدكتورة سعاد الشرقاوي الإدارية عنه بالنسبة لسائر المنازعات الأخرى ، 

يب و هي القول : " ... يقوم القاضي في مجال القانون العام بمهمة أخرى غير التوفيق و الترك

عن إيراد حكم يحسم الحالة انونية في حالة سكوت النصوص مهمة استخلاص القواعد الق

المعروضة أمامه ، و لطالما قرر مجلس الدولة في فرنسا أحكاما تستند إلى مبادئ قانونية عامة 

 .  1غير منصوص عليها صراحة استخلصها باجتهاده

صطلح اما  و إذا كانت الخصومة العادية في الجانب الإجرائي تتميز بتسيير الخصوم لها و هو

 عليه في الفقه بالنظام ألاتهامي ، فان المنازعة الإدارية تتميز بتسيير القاضي

ن كل دارية مالإ و هو ما أطلق عليه الفقه بالنظام التحقيقي ، و لا يعني ذلك تجريد الخصومة لها

ي فوره هام ، لأن تدخل القاضي لا يكون إلا بناء على طلب الخصوم ، كما يتحدد دمظهر ات

 حدود هذه الطلبات . 

 وتعطي هذه الخصوصية للقاضي وتعطي هذه الخصوصية للقاضي سلطة المبادرة و منذ أن

لقضاء ده اللقضاء يصبح القاضي الإداري سيد التحقيق ، و هذا ما أك ميتقدم الخصوم بادعائه

رجعها ملاف عناصر الخ إنقارن ففي حكم لها ذهبت المحكمة العليا بمصر إلى القول : " ... الم

رع تتصا تمثلت في خصومة بين أفراد عاديين إنأنه و في مجال روابط القانون الخاص و  إلى

ية أو لعينحقوقهم الذاتية فان روابط القانون العام تتمثل خلاف ذلك في نوع من الخصوصية ا

خر ، و آو مبدأ سيادة القانون مجردا من أي اعتبار قاعدة الشرعية  إلىية مردها الموضوع

ذي فهو ال قاضينتيجة لذلك استقر الوضع أن الدعوى القائمة على روابط القانون العام يملكها ال

 " .  لفصليوجهها و يكلف الخصوم فيما يراه لازما لاستفاء تحضيرها و تحقيقها و تهيئتها ل

و أن القاضي هو الذي يأمر بإجراء التبليغات ، و باتخاذ التدابير الضرورية للتحقيق في القضية 

و تحضير الحكم ، و هو الذي يحدد اللحظة التي تكون القضية فيها مهيأة للحكم و إذا كان 
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يكتفي المدنية يشارك بقسط ضئيل في البحث عن الحقيقة و دوره محدود إذ القاضي في الدعوى 

ضور نقاش يشبه على حد وصف الدكتور أحمد محيو مبارزة قضائية يلعب دور الحكم فيعلن بح

  عن النتيجة بينما القاضي الإداري مشاركة فعالة . 

 لكان عيب نظام القضاء الموحد أنه يضع المنازعة الإدارية بين يدي قاض يجه إذاو 

فان أهم و آلياته و أحكامه ، من خصوصيات الإدارة و متأثر بروح القانون الخاص الكثير 

حتى و لو عمل مدة معينة في أقسام و  الإداريةمحاسن نظام الازدواجية أنه وضع المنازعة 

  .   1دوائر القضاء العادي في المرحلة الأولى

 المحاكـم الإداريـة اختصـاصـات  :الثانـي المبحث        

 و اختصاصات قضائية ، هذا و تتميز للمحاكم الإدارية عدة اختصاصات استشارية ،  

  :لتالية ية ااختصاصات المحاكم الإدارية في النظام القضائي الإداري الفرنسي بالخصائص الذات

ـ إن اختصاصات المحاكم الإدارية هي اختصاصات ابتدائية ، أي اختصاصات الدرجة 1

 الأولى في عملية التقاضي في المنازعات الإدارية . 

 compétence deالقانون العام صات المحاكم الإدارية هي اختصاصات إن اختصا ـ 2

droit commun  و يطعن في أحكام بالاستئناف أمام مجلس  الإدارية. في المنازعات ،

  الدولة الفرنسي .

مجلس الدولة ، هي اختصاصات  مثل اختصاصات إن اختصاصات المحاكم الإداريةـ  3 

و  إداريةاختصاصات استشارية ، و اختصاصات  الإداريةمتعددة حيث تمارس المحاكم 

 .  2 اختصاصات قضائية

ي نص في و الذ الإدارية مالمتعلق بالمحاك 02ـ  98رقم  نأما في الجزائر فقد جاء القانو 

دنية و ات المالمحاكم الإدارية والذي بموجبه أحالنا إلى  قانون الإجراءاختصاصات مواده على 

ا مهو  والإدارية لتحديد اختصاصات المحاكم الإدارية و التي تتمثل في الاختصاص النوعي 

  في ) المطلب الأول ( و الاختصاص الإقليمي )المطلب الثاني ( .  هتناولنا

  للمحاكـم الإداريةالاختصـاص النوعي  :طلـب الأول الم  

                                                             

 .114بوضياف ،نفس المرجع ، ص.الدكتور عمار  - 1
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ئية نصت على ما يلي : " تنشأ محاكم إدارية كجهات قضا  02ـ98من القانون  01المادة 

 للقانون العام في المادة الإدارية . 

 يحدد عددها و اختصاصها الإقليمي عن طرق التنظيم " 
₁

 . 

 356 /98ي رقم : من القانون المذكور و المادة الثانية من المرسوم التنفيذ 01فطبقا للمادة 

  02ـ98و المحدد لكيفيات تطبيق أحكام القانون رقم   1998/  11/  14المؤرخ في : 

    الإداريةالمتعلق بالمحاكم 

و ما يلاحظ على هذا النص هو تحديده للاختصاص النوعي للمحاكم الادارية بتوظيف خاطئ 

... جهات قضائية للقانون العم في المادة الادارية " ، و يقصد  للمصطلحات يتمثل في عبارة "

 الإداريةالمشرع من ذلك أنها صاحبة الاختصاص العام أو الولاية العامة بالفصل في النزاعات 

ها في ها المنصوص عليعكس الاختصاص النوعي المحدد سلفا لمجلس الدولة ، و اختصاصات

 .   091 / 08 قانون الإجراءات المدنية والإدارية

ازعة ل منككما يتضح أيضا من خلال هذه المادة أن المحكمة الإدارية تختص نوعيا بالنظر في 

 لعام فينون او هذا ما يفهم من عبارة جهات قضائية للقاإدارية أيا كان أطرافها و موضوعها ، 

 هكذا وردت بصفة مطلقة و دون تخصيص أو تحديد .  الإداريةالمادة 

 ة لمجلسالنسبالنوعي للمحاكم الإدارية بمثيلتها ب صقابلنا الأحكام المتعلقة بالاختصاو إذا 

ستنادا ات االدولة نستنتج أن الاختصاص القضائي لمجلس الدولة المحدد بنوع معين من المنازع

جلس مالمتعلق بمجلس الدولة ، حيث يمارس  01ـ  98من القانون العضوي  10ـ  09للمادة 

الدور  و ذاتالمحكمة الابتدائية و النهائية و محكمة استئناف و محكمة نقض ، و هالدولة دور 

 .  903و  902و   901الذي كرسه قانون الإجراءات المدنية و الإدارية بموجب المواد 

ة عدا داريإبينما نجد اختصاص المحاكم الإدارية مطلق غير محدد فلها أن تنظر في كل منازعة 

كالطعون الموجهة ضد المنازعات التي أخرجت من نطاق اختصاصها بموجب القانون 

 تفسير وبال القرارات التنظيمية أو القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية و الطعون الخاصة

ت ازعاارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدواة ، فكل هذه المنمدى شرعية القر

 لا تعرض على المحاكم الإدارية ، بل تعرض على 

 رافمجلس الدولة ، و لقد استثنى المشرع هذه المنازعات ربما بالنظر لموقع أحد الأط

 ) سلطة مركزية (  
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من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية لتثبت مبدأ الاختصاص العام  1 800و جاءت المادة 

للمحاكم الإدارية بالنظر في جميع القضايا التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسات 

 .    2 العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها و هذا بموجب حكم قابل للاستئناف

الذي اعتمد في  الإداريةضوي لتحديد الاختصاص النوعي للمحاكم فالمشرع كرس المعيار الع

 07بالمجالس القضائية المنصوص عليه في المادة  الإداريةتحديد الاختصاص النوعي للغرف 

 .  3المدنية المعدل و المتمم الإجراءاتالمتضمن قانون  154/ 66من الأمر رقم 

و دعاوى  الإلغاءكدعاوى  الإداريةالدعاوى  من ذات القانون فقد ذكرت أهم  8014أما المادة 

الفحص و دعاوى القضاء الكامل و بصفة عامة كل القضايا التي أوكلت لها بموجب نصوص 

 خاصة . 

.م.أ  المتضمن      ق.ا  09/  08من قانون  801و  800و ما يلاحظ على أحكام المادتين 

 حددت و بينت الاختصاص النوعي بصفة واضحة و دقيقة خلافا لأحكام أنها

المعدل و المتمم ، المحددة  154/  66من قانون الإجراءات المدنية أمر  07المادة 

 09/  98من القانون  02للاختصاص النوعي للغرفة الإدارية بالمجالس القضائية و المادة 

  .   5 المتعلق بالمحاكم الإدارية

ب المادة أنه خول بموج 09/  08بغي الاعتراف أن أهم الإصلاحات التي حملها القانون و ين 

سمى أو ما يمنه المحاكم تنظر في الدعاوى المتعلقة بمصالح الدولة الغير ممركزة  800

ا اعتبره ين مناختلفت الرؤى ببالمصالح الخارجية للوزارة ، و هذا بعد أن كثر الجدل بشأنها و 

موقف ذا الللولاية و ه الإداريعن الولاية و بين من اعتبرها جزء من التنظيم  هيئة مستقلة

خ تاريبالأخير هو الذي تبناه مجلس الدولة في كثير من قراراته . من ذلك قراره الصادر 

ال حيث اعتبر مجلس الدولة مديرية الأشغ 182149عن الغرفة الثانية رقم  14/02/2000

مالية لية اللاستقلاكسائر المديريات الأخرى تتمتع باتابع للولاية رغم أنها  إداريالعمومية تقسيم 

 و تخضع لتعليمات الوزارة الوصية و لقي هذا الاجتهاد و مثيله انتقادا كبيرا . 
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لمجالس اأن الغرف الإدارية في كثير من الأهمية من و من المفيد تسجيل ملاحظة في غاية  

ت من لمئامجلس الدولة في اجتهاده المشار إليه و فصلت عبر ا القضائية ذهبت خلاف ما أقره

ي قضائالواقع الالقرارات القضائية التي تخص المصالح الخارجية للوزارات . و بذلك شهد 

 تضاربا كبيرا حول الصفة القانونية لهذا الجهاز الإداري المنتشر و الفعال . 

منه  93و  92و طبقا للمادة  09/ 90الولاية و لعله مما زاد حول حدة هذه المشكلة أن قانون  

رى ة أخاعترف للوالي بالصفة المزدوجة فتارة هو ممثل الولاية كتنظيم إداري محلي و تار

بمحام  تعانةالوالي من الاسنجده ممثلا للدولة ، و مما يذكر إيجابا لمجلس الدولة أنه أعفى 

لرابعة رفة اهذا في قراره الصادر عن الغللتداعي أمام مجلس الدولة إذا تصرف باسم الدولة و 

 .  1999 05/ 31بتاريخ  184600تحت رقم 

ليفصل في هذه النقطة الخلافية خاصة و أن  الإداريةالمدنية و  الإجراءاتو أخيرا صدر قانون  

الدعاوى المرفوعة ضد مصالح الدولة الغير ممركزة قد تزايد عددها سواء من قبل الموظفين 

المنتشرة عبر التراب الوطني أو من قبل المواطنين  الإداريةهذه التنظيمات العاملين في 

 .       1أصحاب المصلحة

فنصت على الاستثناءات الواردة على الاختصاص  09/  08من قانون  802أما المادة 

/  80من نفس القانون  801و  800المنصوص عليه في المادتين  الإداريةالنوعي للمحاكم 

فات الطرق ـ مخال 1خص المشرع المحاكم العادية بالنظر في المنازعات المتعلقة ب :   إذ 09

رقات ى الطالمختصة ضد المرتكبين لاعتداءات عل الإدارة: و تتمثل في الدعاوى التي ترفعها 

 العامة سواء بالتخريب أو العرقلة . 

 08ن المتمم ( و قانو المعدل و 66/154المدنية ) الأمر  الإجراءاتو قبل صدور قانون 

ان كالمتضمن ق.ا.م.ا ، كانت هذه المخالفات تعود لاختصاص القاضي الإداري الذي  09/

في  لحالايتمتع بصلاحيات قمعية لردع المتهم إلى جانب إلزامه بإصلاح الضرر كما هو عليه 

إما  م تكونو حسب قانون الأملاك الوطنية فان الإدارة صاحبة المال العا فرنسا ، أما الآن 

لبلدية أو الطرق ابواء سالبلدية أو الولاية أو الدولة ممثلة بالوزارة المعنية ، إذ تعلق الأمر تباعا 

 الولاية أو الوطنية . 

فمعيار اختصاص المحاكم الإدارية متوفر ) العضوي ( ، إلا أن المشرع فضل لجوء هذه 

 الإدارةالمعنوية العامة أمام القضاء المدني لطلب التعويض ، لكن عمليا قل ما تلجأ  الأشخاص

 408و  409ذلك لأن أفعال التخريب و منها تخريب الطرق مجرمة ب المواد  إلىالمختصة 
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من قانون العقوبات و غالبا ما تكتفي الإدارة المعنية بتأسيسها كطرف مدني أمام القاضي 

أما إذا لم تأسس كطرف مدني أو لم تتمكن من تقديم طلباتها لسبب أو  لباتها ، الجزائي و تقدم ط

 لأخر تسلك الطريق المدني و ترفع الدعوى أمام القاضي المدني . 

ـ المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية الرامية إلى طلب تعويض الأضرار  2 

ات أو البلديات أو المؤسسات العمومية ذات الناجمة عن مركبة تابعة للدولة و لإحدى الولاي

 . 1الصبغة الإدارية

و ما جاءت به هذه المادة من استثناءات هو أمر طبيعي تفاديا لتناقض الأحكام القضائية في 

القضاء العادي و جهات القضاء الإداري ، فقرر المشرع بالنظر الموضوع الواحد بين جهات 

قضاء العادي رغم أن أحد أطراف النزاع جهة إدارية ممثلة لبساطة هذه المنازعات استنادها لل

في الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها ، فلا 

يعقل و الأمر يتعلق بمخالفات الطرق أن نعقد الاختصاص بالنظر فيها لكل من القضاء العادي 

الدعاوى المتعلقة ترفع حينئذ و أمام القضاء الإداري و الإداري حسب المعيار العضوي ف

و الخاصة بمخالفات الطرق ، و ترفع أمام جهة القضاء العادي ذات الدعاوى  الإداريةبالجهات 

إن مثل هذه الثنائية بالفصل في النوع الواحد من القضايا تجلب بكل تأكيد  لأفراد ،و المتعلقة با

لذا أحسن المشرع صنعا عندما أوكل النظر فيها لجهة ظاهرة التضارب في الأحكام القضائية ، 

 .   2 القضاء العادي و استثناها من ولاية اختصاص المحاكم الإدارية

ختصاص في قواعد الا الإداريةالمدنية و  اءاتالإجرمن قانون  807و لقد تشددت المادة  

 من تلقاء نفسه .  إثارتهاالنوعي و اعتبرتها من النظام العام و أجازت للقاضي 

      .   3و كذلك الخصوم في أي مرحلة كان عليها النزاع

 الاختصـاص الإقليـمي للمحاكـم الإدارية  :طلـب الثاني الم           

/  11/  14المؤرخ في  356/  98من أحكام المرسوم التنفيذي رقم  03حسب المادة   

محاكم الإدارية ، يمتد المتعلق بال 02/  98 نالقانوو المحدد لكيفيات تطبيق أحكام  1998

المتعلق بكيفيات تطبيق  386/  98ليشمل عدة بلديات محددة في الجدول الملحق بالمرسوم 

( و ما يمكن  1998سنة  85المتعلق بالمحاكم الإدارية ) جريدة رسمية رقم  02 / 98قانون 

ملاحظته في هذا الخصوص و على سبيل المثال ، هو أن الاختصاص الإقليمي لبعض المحاكم 
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الإدارية يمتد ليشمل البلديات التابعة لولاية واحدة كما هو عليه الحال بالنسبة للاختصاص 

اختصاصها الإقليمي دارية للجزائر ، و هناك بعض المحاكم الإدارية يمتد الإقليمي للمحكمة الإ

فهي تشمل بلديات ولاية البليدة و تيبازة  مثل المحكمة الإدارية للبليدة    ليشمل بلديات ولايتين 

ولاية تيزي وزو و  و كذلك المحكمة الإدارية لتيزي وزو يمتد اختصاصها الإقليمي لبلديات

ا في نظرنا يمس بمبدأ تقريب العدالة للمواطن من جهة و لا يساعد القاضي بومرداس ، و هذ

الإداري على القيام بدوره الايجابي التحقيقي في القضايا الإدارية على الوجه الأكمل ز من ثمة 

 عدالة أحكامه . 

محاكم متعلق بالال 02/  98من القانون  1الفقرة  3و  1الفقرة  2كما أنه بالرجوع إلى المادتين 

 10 لمادةافان المشرع نص على أن المحاكم الإدارية تصدر أحكاما ، بينما وظف في الإدارية 

 المتعلق بمجلس الدولة مصطلح قرارات بقوله : " يفصل 01/  98من القانون العضوي 

.." و هكذا مجلس الدولة في استئناف القرارات الصادرة ابتدائيا من قبل المحاكم الإدارية .

 ..."  jugementsنسخة الفرنسية الصحيحة التي وظفت مصطلح أحكام  عكس ال

تعد الدرجة الأولى في التقاضي في التنظيم فانه رغم أن المحاكم الإدارية أما الملاحظة الأخيرة 

، فان المشرع  الإداريةكونها صاحبة الولاية العامة في الفصل في المنازعات  الإداريالقضائي 

عادي نحيف جدا ينضمها و يبين كيفية سيرها ، و اختصاصها يشمل فقط سبعة  بقانونخصها 

بصفة جلية الدور الأساسي و مواد أساسية من بين عشرة مواد تضمنها ، و هذا النص لا يعكس 

المهم للمحاكم الإدارية باعتبارها صاحبة الولاية العامة في الفصل في المنازعات الإدارية ) هذا 

 .  1 ن الإجراءات المدنية و الإدارية (كله في ظل قانو

المتضمن قانون الإجراءات  09/  08الإقليمي للمحاكم الإدارية طبقا لقانون  صأما الاختصا

 إذعلى المستوى القانوني  إشكالقواعد الاختصاص المكاني لا تطرح أي المدنية و الإدارية فان 

و هو أمر تضمنه  إداريةلكل محكمة  الإقليميةيعود للتنظيم مهمة رسم المعالم الجغرافية و 

من  806و هو ما أكدته المادة  الإقليمي صبالاختصافي الملحق المتعلق  356/  98المرسوم 

 .  2الإداريةالمدنية و الإجراءاتقانون 
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  المتضمن قانون الإجراءات 09/  08من قانون  810و  804و  803حددت المادتين  

 المدنية و الإدارية امتداد الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية كقاعدة  

ي للمحاكم من نفس القانون على أساس انعقاد الاختصاص الإقليم 38و  37عامة طبقا للمادتين 

وف معر الإدارية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه ، و إن لم يكن له موطن

ختار ، الم ليمي للمحكمة الإدارية التي يقع في دائرة اختصاصها الموطنفيعود الاختصاص الإق

 ي دائرةقع فو في حالة تعدد المدعى عليهم يعود الاختصاص الإقليمي للمحكمة الإدارية التي ي

 اختصاصها موطن أحدهم . 

لقانون من نفس ا 804، نصت المادة  08/  09من قانون  803أنه خلافا لأحكام المادة  إلا

 ية : لالدعاوى المتعلقة بالمواد التا الإداريةعلى أن ترفع وجوبا أمام المحاكم 

 قع فييالتي  الإداريةللمحكمة  الإقليميـ في مادة الضرائب و الرسوم ينعقد الاختصاص  1

 دائرة اختصاصها مكان فرض الضريبة أو الرسم . 

يذ كان تنفصها مالتي يقع في دائرة اختصا الإداريةـ في مادة الأشغال العمومية أمام المحكمة  2

 الأشغال . 

 داريةالإمة للمحك الإقليميمهما كانت طبيعتها ينعقد الاختصاص  الإداريةـ في مادة العقود  3

  التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام العقد أو تنفيذه . 

 الدولة و غيرهم من الأشخاص ـ في مادة المنازعات الخاصة بالموظفين أو أعوان 4

التي يقع في  الإداريةيعود الاختصاص المحلي للمحكمة العاملين بالمؤسسات العمومية الإدارية 

 .  1 دائرة اختصاصها مكان التعيين

للعاملين في مراكز البحث و التنمية و  4الفقرة  804ضا عدم إشارة المادة و هنا نسجل أي

العاملين في المؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي أو التكنولوجي أو المؤسسات 

 . 2العمومية الخصوصية ذات الطابع المهني أو الثقافي

م تقدي دائرة اختصاصها مكان التي يقع في الإداريةـ ينعقد الاختصاص المحلي للمحكمة  5

 الخدمات الطبية . 
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 الإداريةـ في مادة التوريدات أو الأشغال أو تأجير خدمات فنية أو صناعية ، أمام المحكمة  6 

كان أحد الأطراف  إذاالاتفاق أو مكان تنفيذه  إبرامالتي يقع في دائرة اختصاصها المحلي مكان 

 .  1  مقيما به

د الأشغال ، و التي ورد فيها ذكر عق 804من المادة  2و هنا نسجل تكرارا بالجمع بين الفقرة 

ن كبيرا بي من نفس المادة التي أعادت ذكر عقد الأشغال ، كما نسجل اختلافا 6و بين الفقرة 

الأشغال  حددت الاختصاص في مادة 2، فهذه الفقرة  804مضامين الفقرات الواردة في المادة 

  6عمومية بمكان التنفيذ وحده دون سواه ، و هذه الفقرة ال

  كان أحد إذاأو بمكان التنفيذ  الإبرامبمكان  إماحددت الاختصاص في عقد الأشغال 

  . 2بهالأطراف مقيما فيه 

ي يقع الت ـ في مادة تعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو فعل تقصيري أمام المحكمة 7

 مكان وقوع الفعل الضار .  في دائرة اختصاصها

أمام المحكمة  الإداريةالصادرة عن الجهات القضائية  الأحكامتنفيذ  إشكالاتـ في مادة  8

 . 3الإشكالمصدرة الحكم موضوع  الإدارية

جهات ن الهذه القاعدة تفاديا لأي تضارب بين الأحكام قد يقع بي و قد أحسن المشرع بإقرار

 القضائية من نفس الطبيعة .

من الناحية الموضوعية و الفاصلة في  إقليمياالمختصة  الإداريةو يمدد اختصاص المحكمة  

و كذلك الطلبات العارضة أو المقابلة ، و هذا ما  الإضافيةالطلبات الأصلية لتشمل الطلبات 

 .  4حفاظا على وحدة المحكمة الإداريةالمدنية و  الإجراءاتمن قانون  805قضت به المادة 

، و مي لإقليالمحكمة الإدارية إقليميا بالفصل في الطلبات التي تعود إلى اختصاصها او تختص 

  محكمة  إلىفيها  الإقليميفي الطلبات المرتبطة بها التي يعود الاختصاص 

  .   09/  08من قانون  810أخرى طبقا للمادة  إدارية

اص لإقليمي إذ جعله كالاختصمسألة طبيعة الاختصاص ا 807كما حسم المشرع في المادة 

 بعدم النظام العام أجاز لأحد أطراف الدعوى إثارة الدفع النوعي للمحاكم الإدارية من

اضي الاختصاص النوعي أو الإقليمي في أي مرحلة كانت عليها الدعوى ، و أوجب على الق

  المقرر إثارته تلقائيا .
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 08من قانون  814و  813و  808مسألة تنازع الاختصاص فنظمها المشرع في المواد أما 

  على النحو التالي :  09 /

 لىإيؤول الفصل في حالة تنازع الاختصاص النوعي أو الإقليمي بين محكمتين إداريتين 

صاص مجلس الدولة كما يختص هذا الأخير بالفصل بكل غرفه مجتمعة في حالة تنازع الاخت

ي حالة فمن نفس القانون أنه  813لنوعي بين محكمة إدارية و مجلس الدولة و نصت المادة ا

لف رفع طلبات أمام محكمة إدارية ، يرى رئيسها أنها من اختصاص مجلس الدولة يحيل م

مة لمحكالدعوى في أقرب الآجال إلى مجلس الدولة الذي يفصل في مسألة الاختصاص بتحديد ا

   بالفصل في كل الطلبات أو في جزء منها . الإدارية المختصة 

 نوعيو في كل هذه الحالات فانه ينجر عن فصل مجلس الدولة في مسألة الاختصاص سواء ال

 . صها اختصا القضية أمام المحكمة المختصة التي لا يجوز لها القضاء بعدم إحالة الإقليميأو 

إلى  809نظم المشرع ارتباط الطلبات في عدة صور نصت عليها المواد مسألة الارتباط :   

 و تتمثل في :  09/  08من قانون  811

 بطة،لق بطلبات مستقلة و لكنها مرتـ في حالة رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية تتع 1

ئيس بعضها يعود إلى اختصاصها و البعض الأخر يعود إلى اختصاص مجلس الدولة ، يحيل ر

 محكمة الإدارية جميع هذه الطلبات إلى مجلس الدولة . ال

ي ون فـ عندما ترفع إلى المحكمة الإدارية دعوى تعود إلى اختصاصها تتعلق بطلبات تك 2

نفس الوقت مرتبطة بطلبات مقدمة في دعوى أخرى مرفوعة أمام مجلس الدولة و تعود 

 لى مجلس الدولة . لاختصاصه ، يحيل رئيس المحكمة الإدارية تلك الطلبات إ

دخل ـ و تتمثل هذه الصورة في اختصاص المحكمة الإدارية بالفصل في الطلبات التي ت 3

ي قليمو أيضا المرتبطة بها التي تدخل ضمن دائرة الاختصاص الإ يضمن اختصاصها الإقليم

 لمحكمة إدارية أخرى . 

دخل و ت ة ، لكنها مرتبطةفي حالة إخطار محكمتان إداريتان في إن واحد بطلبات مستقل ـ 4

جلس ضمن الاختصاص الإقليمي لكل منهما يرفع رئيسا المحكمتين تلك الطلبات إلى ريس م

س رئي الدولة ، مع إخطار كل رئيس محكمة إدارية الرئيس الأخر بأمر الإحالة ، و يتولى

لمحاكم اأو  مجلس الدولة الفصل بأمر في مسألة الارتباط إن ثبتت ، و يحدد المحكمة الإدارية

 الإدارية المختصة بالفصل في هذه الطلبات . 
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فنصت على أن أوامر الإحالة الناتجة عن الصور  09/  08من نفس القانون  812أما المادة   

يترتب عنها  09/  08من قانون  809و المنصوص عليها في المادتين  3و  2و  1رقم 

    1.نإرجاء الفصل في الخصومة ، و هي غير قابلة لي طع

 فيما يخص الدور الاستشاري ) الوظيفة التشريعية ( :   

ي المجال فمن الدستور وظيفة استشارية  119يمارس مجلس الدولة في الجزائر استنادا للمادة 

تلاف فله أن يمد الحكومة بما يراه مناسبا بخصوص مشاريع القوانين على اخالتشريعي ، 

غاء و إلأو له أن يقترح عند عرض الأمر عليه ، أي إضافة  موضوعها و القطاع المعني بها ،

كتفى و ا للمشروع المعروض عليه ، بينما لا نجد المحاكم الإدارية تمارس الدور الاستشاري

اختصاصها فقط و حصريا في الجانب القضائي ، و كان أفضل من وجهة المشرع بتحديد 

خاصة و أن  ،لية لاستشارة بالنسبة للإدارة المحنظرنا لو أسند المشرع للمحاكم الإدارية وظيفة ا

لرأي ابداء إفيعود لها مثلا مهمة هذه الأخيرة تعاني من عقبات كثيرة منها عقبات التسيير ، 

كجهاز  كومةبخصوص القرارات المتعلقة بالتسيير و الصفقات العمومية ، ذلك أنه إذا كانت الح

لك و ا تملة و هي تملك من الكفاءات البشرية ممركزي تنفيذي في حاجة إلى خدمات مجلس الدو

غني تست في شتى الاختصاصات و ميادين العلوم و المعرفة ، فكيف يمكن للإدارة المحلية أن

  عن

  آراء و خدمات المحاكم الإدارية بخصوص ما تريد إصداره من قرارات أو تقوم به  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2من إصلاحات .

 :الفصل الأول  خلاصة     

نظيمها لى تإبالتفصيل لقد تطرقنا في هذا الفصل إلى المحاكم الإدارية و ذلك من خلال التطرق 

الاختصاص  إلىو تشكيلها إضافة إلى التعرف على اختصاصاتها و التي قسمها المشرع 

 . يالنوعي و كذا الإقليم

ية و الإدارية المتعلق بقانون الإجراءات المدن 09 / 08حيث أن المشرع و من خلال القانون     

كتاب ن المحدد إجراءات التقاضي أمام المحاكم الإدارية  في الفصل الثاني من الباب الأول 

 .  09/  08من قانون  873إلى  815الرابع من هذا القانون ، و التي تشمل المواد 

م بعريضة افتتاحية موقعة من محامي ما أمام المحكمة الإدارية يتو من أهمها أن رفع الدعوى 

 800المحددة في المادة عدا الدعاوى المرفوعة من قبل الدولة و بقية الأشخاص المعنوية العامة 
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فهي معفاة من وجوب تمثيلها بمحام ، و يجب أن تتضمن عريضة افتتاح  نمن هذا القانو

من هذا القانون المتمثل  15لمادة الدعوى تحت طائلة عدم قبولها البيانات المنصوص عليها في ا

في الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى ، اسم و لقب المدعي و موطنه ، اسم و لقب و 

و  تسمية إلى الإشارةلم يكن له موطن معلوم يذكر آخر موطن له ،   إنموطن المدعى عليه و 

أو الاتفاقي ، عرض موجز و صفة ممثله القانوني طبيعة الشخص المعنوي و مقره الاجتماعي 

الاقتضاء إلى المستندات و الوثائق للوقائع و الطلبات ووسائل تأسيس الدعوى و الإشارة عند  

المؤيدة للدعوى ، و لقد تشدد المشرع في هذه البيانات و رتب على عدم وجودها رفض الدعوى 

 شكلا . 

ية من لإدارأن تتشكل المحكمة اأما بالنسبة لسير المحكمة الإدارية فانه لصحة أحكامها يجب 

رية قضاة كحد أدنى ، منهم رئيس و مساعدان برتبة مستشار ، و قضاة المحاكم الإدا 03

   اء .كزملائهم قضاة مجلس الدولة و قضاة القضاء العادي خاضعون للقانون الأساسي للقض

نظام ف الإلى الطابع الخاص للازدواجية التي تص وكذلك يستنتج من هذا الفصل أنه بالإضافة

كانة يستخلص من مضمون هذا الفصل نقطة أساسية تتمثل في م 1996القضائي الجزائري بعد 

أن  98/02قانون رقم ، و تبين من ال مبدأ التقاضي على درجتين داخل الهرم القضائي الإداري

لأخير اذا ، هم الإدارية و مجلس الدولةاكالهرم القضائي الإداري يحتوي على مستويين : المح

ثاني الذي سنتطرق له بشكل مفصل من خلال الفصل ال 01/  98تضمنه القانون العضوي رقم 

 . 
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  :  تمهيد        

ئية قضا،  الجزائري ، له وظيفة مزدوجة الإداريالتنظيم القضائي يعد مجلس الدولة قمة هرم 

ارية ية استشلثاناتقويم أعمال الجهات القضائية الإدارية و توحيد الاجتهاد القضائي الإداري ، و 

 حكومة ،لل مانة العامةتتمثل في إبداء رأيه في مشاريع القوانين التي تعرض عليه من قبل الأ

 ة . فيذيهو تابع للسلطة القضائية ، على خلاف مجلس الدولة الفرنسي التابع للسلطة التنو

ح يطر 1996مجلس الدولة في الجزائر كمؤسسة دستورية استحدثها دستور  إن الحديث عن 

ئة هيجملة من التساؤلات بخصوص تنظيم مجلس الدولة و تشكيله و ماهي اختصاصات هذه ال

 ذات الطابع الاستشاري و القضائي . 

، و  اصاتهاختصو  القانوني و تنظيمه و تشكيله و يقتضي التعريف بمجلس الدولة  بيان أساسه 

 تبعا لذلك قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين : 

لى : قنا إأما المبحث الثاني تطر  تشكيلهو مجلس الدولةالمبحث الأول تطرقنا إلى : تنظيم 

  مجلس الدولة .  اتاختصاص

 تنظيم مجلــس الدولــة وتشكيله :الأول المبحث    

ه و من 152بموجب نص المادة  1996يعتبر مجلس الدولة مؤسسة دستورية استحدثها دستور 

تضمن  ، ريةالإداالتي جاء فيها : " يؤسس مجلس الدولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية 

ن م، و  في جميع أنحاء البلاد "ة توحيد الاجتهاد القضائي المحكمة العليا و مجلس الدول

من  152ة خصائص مجلس الدولة في الجزائر أنه تابع للسلطة القضائية و ذلك طبقا لنص الماد

من  138ادة هذا ما نصت عليه الم ستقلالية عن السلطة التنفيذية والدستور و كذا تمتعه بالا

 الدستور . 

ن مكل ( وسنتطرق بشنظيم مجلس الدولة )المطلب الأوللمبحث إلى تو عليه سنتطرق في هذا ا

 ( القضائية " )المطلب الثاني التفصيل إلى اختصاصات مجلس الدولة " الاستشارية و

  تنظيــم مجلــس الدولــة    :الأول المطلب    

لدولة المجلس التعرف على الإطار أو الأساس القانوني حيث تطرقنا في هذا المطلب إلى    

 الفرع) دولةالتنظيم الداخلي لمجلس ال بعدها نتطرق إلى التنظيم الهيكلي أو)الفرع الأول( و

 الثاني ( 

 الفرع الأول : الإطار القانوني لمجلس الدولـة 

 ي . نظيمتيتفرع الإطار القانوني لمجلس الدولة إلى إطار دستوري ، إطار تشريعي ، و إطار 

 مجلس الدولة : الإطار الدستوري ل أولا :
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 153، 152، 123، 6الفقرة  121،  119، 4الفقرة 78المواد  1996دستور  خصص

 لمجلس الدولة يمكن تصنيفها إلى صنفين : 

ثل ما ولة ممجموعة من المسائل منها مجلس الد إلىيتكون الصنف الأول من المواد التي تشير  

مهورية ، لس الدولة من طرف رئيس الجالمتعلقة بتعيين رئيس مج 4الفقرة  78جاء في المادة 

وزراء الخاصة بأخذ رأي المجلس في مشاريع القوانين قبل عرضها على مجلس ال 119المادة 

 التي تخص مجالا من المجالات المخصصة للبرلمان في مهامه 6الفقرة  121، المادة 

 المتعلقة بكيفية تنظيم الجهات القضائية .  123التشريعية ، و المادة  

القضاء الي بو يتكون الصنف الثاني من المواد الخاصة بصفة مباشرة بالنظام القضائي و بالت  

 . 153،  152و هي المادتان  الإداري

/  05 /19المؤرخ في  98ر.و.ع / م.ب / 6/6و يمكن إدراج رأي المجلس الدستوري رقم 

س الدولة و تنظيمه و مجلالمتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الخاص باختصاص  1998

 . 1عمله وللدستور ضمن الإطار الدستوري لمجلس    الدولة 

 ثانيا : الإطار التشريعي لمجلس الدولة  : 

المؤرخ في  98/01الدولة من القانون العضوي رقم يتكون الإطار التشريعي لمجلس 

30/05/1998  . 

 مادة مصنفة في خمسة أبواب . 44و يحتوي هذا القانون على 

 مواد بأحكام عامة .  08المتكون من يتعلق الباب الأول 

 و ينظم الباب الثاني مجال اختصاص مجلس الدولة في أربعة مواد . 

 مادة لتنظيم و سير مجلس الدولة .  26أما الباب الثالث فقد خصص 

 و يظم الباب الرابع مادتين تحيل إلى قانون الإجراءات المدنية و الإدارية . 

 . 2لباب الخامس المتكون من ثلاث مواد أحكام انتقالية و نهائيةو يتضمن ا

 ثالثا : الإطار التنظيمي لمجلس الدولة :  

 المتعلق بمجلس 1998/  05/  30المؤرخ في  01/  98صدر بعد القانون العضوي رقم  

 :  إلىالدولة مجموعة من المراسيم يمكن تصنيفها 
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مؤرخ في ال 98/187مثلت  في المرسوم الرئاسي رقم ة تـ مراسيم متعلقة بتنظيم مجلس الدول 

الدولة و المرسوم الرئاسي المؤرخ في  المتضمن تعيين أعضاء مجلس 1998/ 30/05

 المتعلق بمسائل إجرائية أمام مجلس الدولة .  1999/ 22/08

 98/261 وهي المرسوم التنفيذي رقمـ مراسيم متعلقة بمسائل إجرائية أمام مجلس الدولة   

اري المحدد لأشكال الإجراءات و كيفياتها في المجال الاستش  08/1998 /29المؤرخ في 

الذي   29/08/1998المؤرخ في 262 /98أمام مجلس الدولة و المرسوم التنفيذي رقم 

 العليا حكمةيحدد كيفيات إحالة جميع القضايا المسجلة أو المعروضة على الغرفة الإدارية للم

  .إلى مجلس الدولة 

 ـ  مراسيم متعلقة بمسائل إدارية لمجلس الدولة و هي المرسوم التنفيذي 

المصالح تعيين رؤساء الذي يحدد كيفيات   29/08/1998المؤرخ في  98/263رقم  

الذي يحدد تصنيف  98/322رقم و تصنيفهم و المرسوم التنفيذي الأقسام لمجلس الدولةو

  . 1وظيفة الأمين العام لمجلس الدولة

 بعـا : الإطار التنظيمي الخاص لمجلس الدولة ) النظـام الـداخلي (: را

المتعلق  01/  98من القانون العضوي رقم  25،  22،  19،  7،  4أشارت المواد   

 بمجلس الدولة إلى نظام داخلي يقوم بإعداده مجلس الدولة . 

 و تثير هذه الطريقة لوضع قواعد تنظيمية الملاحظات التالية : 

 مجال الإحالة إلى النظام الداخلي : ـ  1

 01/  98من القانون العضوي رقم  22،25،  19، 7، 4تكشف قراءة المواد 

 أن المسائل التي أحيلت للنظام الداخلي تخص مواضيع جوهرية . 

 ل تكوينمجا تتعلق المادة الرابعة بالميدان الاستشاري لمجلس الدولة و تخص المادة السابعة 

ا يمس بالجانب تتعلق بكل م فإنها 19أما المادة  اضعين للجهات القضائية الإدارية . القضاة الخ

 التنظيمي و عمل مجلس الدولة . 

، لدولة امجلس حديد مجال الصلاحيات الأخرى لمكتب النظام الداخلي ت إلى 25و تحيل المادة 

  هيئة حيوية لمجلس الدولة . 

 داخلي :  ـ مسالة تنظيم مجلس الدولة في نظام 2

 على ما يلي :  01/  98من القانون العضوي رقم  19تنص المادة   

                                                             
  . 183ـ  182المرجع ، ص. نفس خلوفي رشيد ، - 1

 



                                مجلـــس الـدولــــةي: ـالثان لـالفص
 

44 
 

م لأقسااة لا سيما عدد الغرف و كيفيات تنظيم و عمل مجلس الدول" يحدد النظام الداخلي  

 .  "رية مجالات عملها و كذلك صلاحيات كتابة الضبط و الأقسام التقنية و المصالح الإداو

ن هذا م 25ظام الداخلي مكتب مجلس الدولة حسب ما جاء في المادة و يقوم بإعداد هذا الن

 القانون العضوي . 

تائج الن وو تطرح هذه الوضعية مجموعة من التساؤلات و الملاحظات متعلقة بملائمة الإحالة 

 المترتبة عنها من حيث الضمانات القانونية و علاقتها مع المتقاضين . 

 مالأقسول به إحالة مسألة تنظيم ، سير و كذلك صلاحيات افإذا كان من المقبول و المعم 

ر اخلي غيالد الإدارية و التقنية و إلى حد ما صلاحيات كتابة الضبط لمجلس الدولة إلى النظام

 و مجالات عملها .  مقانونية خاصة عندما يتعلق المر بعدد الغرف و الأقسا

 المتعلق بالبرلمان  1996من دستور  107لقد استعملت هذه الطريقة في المادة 

 الفقرة الثانية الخاصة بالمجلس الدستوري ، و أحالت هاتين 167و المادة 

 نظام داخلي لكن موضوع عدد الغرف و الأقسام مسألة جوهرية تخص عمل إلىالمادتين 

 مجلس الدولة . 

رخ في المؤ 22/  89من القانون رقم  29كما نجد هذه الطريقة منصوص عليها في المادة   

تى حالمتعلق بالمحكمة العليا ، لكن عدد الغرف قد تم تحديد عددها و  1989/  12 /12

 من نفس القانون .  17تسميتها في المادة 

مخالفة لأحكام الدستور خاصة  01/  98كما تعتبر الإحالة التي نظمها القانون العضوي رقم 

قانون عضوي تنظيم المحكمة العليا و  منه بحيث تنص هذه الأخيرة مايلي : " يحدد 153المادة 

 1مجلس الدولة و محكمة التنازع و عملهم و اختصاصاتهم الأخرى " .

 لمجلــس الدولـــة  الداخلي الفرع الثانـي : التنظيم        

و  لعموميةااسبة مجلس الدولة بالاستقلالية سواء من الناحية المالية الخاضعة لقواعد المحيتمتع 

 غرف وتسيير ، يعقد جلساته لممارسة وظيفته القضائية في شكل غرف و أقسام من ناحية ال

 من القانون العضوي  19و التي أحالت المادة مجتمعة ، 

 تحديد عدد و مجال عملها إلى النظام الداخلي للمجلس و في شكل 01/  98

  .2جمعية عامة و لجنة دائمة عند قيامه بوظيفته الاستشارية 

                                                             
  . 89محمد الصغير بعلي ، المرجع السابق ، ص .  - 1

 
 . 105، ص.  2005محمد الصغير بعلي ، القضاء الإداري )مجلس الدولة ( ، ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،  - 2

 



                                مجلـــس الـدولــــةي: ـالثان لـالفص
 

45 
 

 ينظم مجلس الدولة :  01/  98من القانون العضوي رقم  14ة و طبقا للماد 

ذه لممارسة اختصاصاته ذات الطابع القضائي ، في شكل : غرف ، و يمكن تقسيم هـ  1   

 الغرف إلى أقسام . 

و لجنة ينظم في شكل : جمعية عامة ، ألممارسة اختصاصاته ذات الطابع الاستشاري   ـ 2   

 دائمة . 

  يمه كهيئة قضـائـية أولا : تنظ   

لدولة ، لا امنه كيفيات تنظيم و عمل مجلس  19الداخلي هو الذي يحدد طبقا للمادة إن النظام 

 و مجالات عملها .  مسيما عدد الغرف ، و الأقسا

 كل :شو على كل فان مجلس الدولة يعقد جلساته لدى ممارسة اختصاصاته القضائية إما في 

 ة . غرف و أقسام أو غرف مجتمع

 في شكل غرف و أقسام : أ ـ 

ام أقس و"يعقد مجلس الدولة جلساته بمناسبة فصله في القضايا المعروضة عليه في شكل غرف 

أعضاء لكل منهما للفصل في القضية المعروضة  03 ، و التي يجب حضور على الأقل 

 أمامهما . 

ول د جداو الأقسام إعدا كما يمكن لرئيس مجلس الدولة ترأس غرفة ، و يتولى رؤساء الغرف 

توى لى مسعالقضايا المحالة عليهم ، و يتولى رؤساء الغرف تحديد القضايا الواجب دراستها  

ات جلس الغرف أو الأقسام ، و يترأسون الجلسات و يسيرون مداولات الغرف و يمكنهم رئاسة

 الأقسام . 

يعدون  ولسات لها و يترأسون الجو يقوم رؤساء الأقسام بتوزيع القضايا على القضاة التابعين  

 التقارير . 

، فان  2002/  05/  26و ما يليها من النظام الداخلي المصادق عليه في  44و طبقا للمادة  

 غرف .  05مجلس الدولة يتشكل من 

 ن ( . المساك قق )ـ الغرفة الأولى تنظر في القضايا المتعلقة بالصفقات العمومية و المجال و الش 

لمنفعة جل اأفة الثانية تنظر في القضايا الخاصة بالوظيف العمومي و نزع الملكية من ـ الغر 

 و النزاعات الضريبية . العمومية 

 قحبو الاعتراف  ـ الغرفة الثالثة تنظر في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الإدارية ، التعمير ، 

 الإجراءات . 

 .  ـ الغرفة الرابعة تنظر في القضايا العقارية 

 الغرفة الخامسة تنظر في القضايا الاستعجالية و وقف التنفيذ و الأحزاب .  ـ  
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  و يجب أن تضم كل غرفة قسمين على الأقل ، يمكن أن يعقدا جلساتهما منفصلين

من رئيس الغرفة ، رؤساء الأقسام ، مستشاري الدولة ،  أو مجتمعين في شكل غرفة .  و تتشكل

    .  1 كاتب ضبط

ة ، المعلوم أن تشكيلة الغرفة أو القسم لا يضم سوى المستشارين في مهمة عاديو من  

 باعتبارهم قضاة . 

ل منهما ك( من أعضاء  3بحضور ثلاثة )  إلاو لا يمكن أية غرفة أو قسم الفصل في القضية  

 على الأقل . 

   . 2كما يمكن رئيس مجلس الدولة ، عند الضرورة أن يترأس أية غرفة  

 ـ في شكل غرف مجتمعة : ب    

م للتي الغرف مجتمعة ، و هذا في حالة الضرورة ايعقد مجلس الدولة جلساته مشكلا من كل 

ي الحالات و اكتفت بسرد صورة واحدة تتمثل ف 01/  98من القانون العضوي  13تبينها المادة 

 بق . التي سيؤدي القرار المتخذ فصلا إلى تراجع ) تعديل ( عن اجتهاد قضائي سا

و في هذا الإطار يتشكل مجلس الدولة من رئيسه و رؤساء الغرف و عمداء رؤساء الأقسام إلى 

جانب محافظ الدولة الذي يقدم مذكراته ، و يتولى مجلس الدولة إعداد جدول القضايا التي 

 . 3تعرض على المجلس في حالة انعقاده كغرف مجتمعة

   . 4تشكيلة الغرف مجتمعة على الأقل و لا يصح الفصل إلا بحضور نصف عدد أعضاء

  استشاريــة : تنظيمه كهيئة  ثانيا    

نسا ي فرفلا يوجد بمجلس الدولة الجزائري أقسام متخصصة في مجالات معينة ، كما هم الحال 

 . 

ائمة ، الد يمارس المجلس اختصاصه الاستشاري بواسطة تشكيلتين : الجمعية العامة أو اللجنة 

 .  01/  98من القانون العضوي  35مادة كما تشير ال

 أ ـ الجمعية العامة : 

و  ء الغرفتتكون الجمعية العامة من : نائب الرئيس و محافظ الدولة و رؤساالتشكيل : ـ  1 

 خمسة من مستشاري الدولة بغض النظر عن طبيعة مهمتهم . 
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ة لمخصصمعية العامة االوزير الذي يتعلق مشروع القانون بقطاعه في جلسات الج يشارككما 

ن مركزية مبرتبة مدير إدارة تمثيله من قبل موظف بالوزارة  إمكانيةله برأي استشاري ، مع 

 طرف ريس الحكومة ) الوزير الأول ( بناءا على اقتراح الوزير المعني . 

  ـ الاختصاص :  2 

 ،لحكومة ن امة لها ميتمثل اختصاص الجمعية العامة في إبداء رأيها في مشاريع القوانين المقد

 في الحالات و الأوضاع العادية . 

  . 1 و لا تصح مداولتها إلا بحضور نصف عدد الأعضاء على الأقل 

إذا يتولى مجلس الدولة في إطار هذه الهيئة القيام بوظيفته الاستشارية ، إذ يبدي المجلس رأيه 

 2ه من قبل الأمانة العامة للحكومةمن خلال الجمعية العامة في مشاريع القوانين التي تعرض علي

 .  

  ب ـ اللجنة الدائمـة :  

 ستشاريمتتكون اللجنة الدائمة من : رئيس برتبة رئيس غرفة ، و أربعة من التشكيل : ـ  1

 الدولة على الأقل ، و ذلك بغض النظر عن طبيعة مهمتهم . 

  .ستشاري رأي االتابعة لقطاعه بكما يشارك الوزير أو ممثله في جلسات اللجنة بالنسبة للقضايا 

ند إلى إنها تسفالعادية  تناط بالجمعية العامة في الأوضاع تشارة إذا كانت الاسـ الاختصاص : 2 

لى لأول ( ع) الوزير ا    اللجنة الدائمة في الحالات الاستثنائية التي ينبه رئيس الحكومة 

)الفقرة  2 دةمخالف للمايا مع التفسير الاستعجالها ، مما قد يمس من استقلالية المجلس ، تماش

  .  01 / 98( من القانون العضوي الأخيرة

ائي " ير نهمجلس الدولة رأيه حول مشاريع القوانين في شكل " تقرو في جميع الحالات ، يبدي 

 يحرر باللغة العربية و قد يكون مرفوقا بالترجمة إلى لغة أجنبية . 

 : مي إمايتضمن هذا التقرير اقتراحات تر

إثراء النص ، و إما إلى تعديله و إما إلى سحبه عندما يحتوي على مقتضيات قد يصرح بعدم 

  .  3 دستوريتها

و عليه فان مهمة اللجنة الدائمة هي دراسة مشاريع القوانين في الحالات الاستثنائية الاستعجالية 

  .4التي يقررها الوزير الأول

 لس الدولــة مج: تشكيل  المطلب الثـاني     
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عدل زارة الومن  الدولة بالاستقلالية المالية و الاستقلالية في مجال التسيير عن كل يتمتع مجلس

تسيير  على و المحكمة العليا ، و يخضع في نظام المحاسبة لقواعد المحاسبة العمومية و يشرف

 ولة فظ الدوالمجلس كل من رئيس مجلس الدولة و نائب الرئيس و مكتب مجلس الدولة و محا

 ه . قة برؤساء الغرف و رؤساء الأقسام و الأمين العام لمجلس الدولة و مجموعة مصالح ملح

و يقوم القضاة فيه بمهامهم سواء في نطاق الوظيفة الاستشارية أو الفصل في المنازعات   

 . 1الإدارية ) الوظيفة القضائية ( 

   الفرع الأول : تشكيل مجلس الدولة كهيئة قضائية 

و حسب التشكيلة الاسمية لأعضائه  01/  98من القانون العضوي  02نصت عليها المادة  

عضوا ، وهم على التوالي : مجلس  44و المقدرة ب :  187/  98المحددة في المرسوم 

، مستشار الدولة  20رؤساء الأقسام ،  08رؤساء الغرف  ،  04الدولة و نائب الرئيس، 

ظي الدولة مساعدين ، كلهم خاضعون للقانون الأساسي للقضاء كبقية محاف 09محافظ الدولة ، 

 . 2نظرائهم قضاة القضاء العادي 

 أولا : رئيس مجلس الدولة   

 ، و قد صدر أول مرسوم بهذه الصفة ويعين رئيس مجلس الدولة بموجب مرسوم رئاسي  

عد ئيس المجلس بو يتولى ر،  1998ماي سنة  30المؤرخ في  187/  98المضمون تحت رقم 

 تعيينه المهام التالية : 

 ـ يمثل المؤسسة رسميا   

 ـ يسهر على تطبيق النظام الداخلي للمجلس   

 تب مجلسة مكو مستشاري الدولة و هذا بعد استشار مـ يتولى توزيع المهام بين رؤساء الأقسا  

 الدولة 

 .3جب النظام الداخلي ـ و على العموم يمارس مختلف الصلاحيات المعهودة إليه بمو  

 رئيس مجلس الدولةثانيـا : نائب   

المضمون تحت  و يعين هو الأخر بموجب مرسوم رئاسي و قد صدر أول مرسوم بهذه الصفة و

، و عن مهامه فهو يتولى أساسا استخلاف  1998ماي سنة  30المؤرخ في   187/  98رقم 

ممارسة رئيس ة غيابه ، و في حالة رئيس مجلس الدولة في حالة حدوث مانع له أو في حال

 . 4مجلس الدولة لمهامه يتولى نائبه مهمة المتابعة و التنسيق بين مختلف الغرف و الأقسام 
                                                             

 .141الدكتور عمار بوضياف ، المرجع السابق ، ص .  - 1
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  ثالثا : مكتب المجلس   

 لمجلس الدولة مكتب يتشكل من : 

 ـ رئيس مجلس الدولة رئيسا   

 ـ محافظ الدولة نائبا للريس ) نائب رئيس المكتب (   

  الدولةئب رئيس مجلس ـ نا  

 ـ رؤساء الغرف   

 رؤساء الأقسام ـ عميد   

 عميد المستشارين  ـ  

 و عن مهامه يتولى مكتب المجلس ممارسة الأعمال التالية : 

 النظام الداخلي للمجلس و المصادقة عليه  إعدادـ   

 الرأي بخصوص توزيع المهام بين قضاة مجلس الدولة  إبداءـ   

 التنظيمية لضمان السير الحسن للمجلس  الإجراءات ـ اتخاذ كل  

 .1البرنامج السنوي للمجلس إعدادـ   

  رابـعا : محافظ الدولة و المحافظون المساعدون    

بهذه الصفة و و هؤلاء هم قضاة يعينون بموجب مرسوم رئاسي و قد صدر أول مرسوم 

يمارس هؤلاء مهمة  و ، 1998ماي سنة  30المؤرخ في  187/  98المضمون تحت رقم 

ي ففصل النيابة العامة سواء عند قيام مجلس الدولة بوظيفة الاستشارة أو عند قيامه بال

 المنازعات الادارية . 

حون يشر وو يتولى محافظ الدولة أو أحد مساعديه تقديم مذكراتهم كتابيا باللغة العربية  

   .  2ملاحظاتهم الشفوية 

  خامسـا : رؤساء الغرف   

لى عيتشكل مجلس الدولة عند ممارسته للسلطة القضائية من مجموعة غرف عددها أربعة و 

 سييررأس كل غرفة يتولى مهمة التنسيق بين أقسام الغرفة الواحدة و رئاسة جلستها و ت

 مداولاتها و تحديد القضايا الواجب دراستها على مستوى الغرفة أو الأقسام . 

  سادسـا : رؤسـاء الأقسـام   

التنظيم تتشكل الغرفة الواحدة من مجموعة أقسام كخلايا فرعية ، و لقد فرض المشرع مثل هذا  

 و التقسيم بغرض تمكين الغرفة من التحكم في أعمالها و ضبط 
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التقارير عن  إعدادمهامها بشكل محدد و دقيق ، و يتولى رؤساء الأقسام كل على مستوى قسمة 

 . 1تسيير مناقشاته و مداولاته نشاط القسم و رئاسة جلساته و 

  سابـعا : القضاة أو مستشار الدولة  

عون المذكور فان قضاة مجلس الدولة يخض 01/  98من القانون العضوي  20طبقا للمادة  

امهم ، و يمارسون مه 11/  04للقانون الأساسي للقضاء الصادر بمقتضى القانون العضوي 

اره اعتبلمجلس أو عند فصله في المنازعات الإدارية بسواء في نطاق الوظيفة الاستشارية ل

 محكمة أول و أخر درجة أو محكمة استئناف أو محكمة نقض . 

 م لمجلس الدولة اثامنـا : الأمين العـ  

ؤساء رجانب رئيس المجلس و نائبه و محافظ الدولة و مساعديه و  إلى يضم مجلس الدولة  

 ن العاملأميلتابعة  إداريةمجموعة أقسام تقنية و مصالح  الغرف و رؤساء الأقسام و المستشارين

 رئيس بعد استشارة لوزير العد، هذا الأخير الذي يعين بمقتضى مرسوم رئاسي باقتراح من 

 مجلس الدولة . 

المحدد لتصنيف وظيفة  1998أكتوبر  13المؤرخ في  322/  98و طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          . 2ة فان الأمين العام يشغل وظيفة من الوظائف العليا في الدولة الأمين العام لمجلس الدول

 استشارية : تشكيل مجلس الدولة كهيئة  الثـانيالفرع   

س يمارس مجلس الدولة وظيفته الاستشارية في إطار جمعية عامة تتشكل من رئيس مجل 

  .الدولة  يمن مستشار 05الدولة رئيسا ، و نائبه و محافظ الدولة و رؤساء الغرف و 

هم م تعيينلذين تبواسطة من يمثلهم ، اكما يمكن للوزراء المشاركة في أعمال الجنة بأنفسهم أو  

ة وزار رئيس الحكومة )الوزير الأول( بناءا على اقتراح من الوزير على مستوى كلمن طرف 

ة لعامايختارون من بين الموظفين برتبة مدير مركزي على الأقل ، يحضرون جلسات الجمعية 

 .  عة لقطاعاتهم فقطأو الجنة الدائمة لإبداء أرائهم الاستشارية في القضايا التاب

الدولة  من مستشاري 04أما بالنسبة للجنة الدائمة فتتشكل من رئيس برتبة رئيس غرفة و  

 على الأقل . 

 .  ذكراتو يحضر محافظ الدولة أو أحد مساعديه الجلسات و يشارك في المداولات و يقدم م 

ختصاص في مهمة غير كما يمكن لمجلس الدولة تعزيز تشكيلته بمستشاري دولة من أهل الا

 /  03رقم  1عادية ، نظم و كيفيات و شروط تعيينهم المرسوم التنفيذي
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  المحدد لشروط و كيفيات تعيين 2003/  04/  09المؤرخ في :  165

   . 2مستشاري الدولة في مهمة غير عادية لدى مجلس الدولة

 مجلــس الدولــة  اختصـاصـات  :الثانـي المبحث         

ك و كذل 1996ديث عن اختصاصات مجلس الدولة طبقا للقواعد الواردة في دستور إن الح

القضائي )  صيفرض علينا التطرق لكل من الاختصا 01/  98أحكام القانون العضوي 

  المطلب الأول ( و الاختصاص الاستشاري         )المطلب الثاني ( . 

 ائي لمجلس الدولة  ات ذات الطابع القضـالاختصـاص :طلـب الأول الم    

لقضائية يعتبر مجلس الدولة هيئة مقومة للأعمال الجهات ا 01/  98طبقا للقانون العضوي 

ة ور بمهملدستاالإدارية أي المحاكم الإدارية ، و هو تابع للسلطة القضائية ، و لقد اعترف له 

ة المحكم رسهلذي تماضمان الاجتهاد القضائي في البلاد في المواد الإدارة ، و هو نفس الدور ا

  العليا على صعيد القضاء العادي

 دوريمارس مجلس الدولة  01/  98من القانون العضوي  11و  10و  9و طبقا للمواد  

من  لموادنقض و هو الدور الذي كرسته امحكمة ابتدائية و دور محكمة استئناف و دور محكمة 

   ة .من قانون الإجراءات المدنية و الإداري 903 إلى 901

ـ  1في :  : يفصل مجلس الدولة ابتدائيا و نهائيا 01/  98من القانون العضوي  9) المادة 

و  لمركزيةية االطعون بالإلغاء ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدار

 الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية . 

تصاص سير و مدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من اخـ الطعون الخاصة بالتف 2 

 مجلس الدولة . 

بل ائيا من قعلى : يفصل مجلس الدولة في استئناف القرارات الصادرة ابتد 10كما تنص المادة 

 المحاكم الإدارية في جميع الحالات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . 

عون بالنقض في قرارات الجهات القضائية الإدارية : يفصل مجلس الدواة في الط 11المادة 

  3الصادرة نهائيا و كذا الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة . (

  مجلس الدولة محكمة ابتدائية و نهائية:   الفـرع الأول  

                                                                                                                                                                                                                
 دولة . المحدد لشروط و كيفيات تعيين مستشاري ال 2003/  04/  09المؤرخ في  165/  03المرسوم التنفيذي رقم  - - 1
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ت أعلن هناك نوع من المنازعات فرض المشرع عرضها ابتدائيا و نهائيا على مجلس الدولة 

 و هي :  01/  98من القانون العضوي  9ة عنها الماد

 داريةالسلطات الإالطعون بالإلغاء ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن ـ  1

 المركزية و الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية . 

صاص اختالطعون الخاصة بالتفسير و مدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من ـ  2 

 مجلس الدولة .  

لقضائي من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية مؤكدة على الدور ا 901و جاءت المادة 

ر و التفسي وغاء لمجلس الدولة باعتباره جهة للقضاء الابتدائي و النهائي فيما تعلق بدعاوى الإل

ة دولة أن مجلس الالفحص المرفوعة ضد السلطات الإدارية المركزية ، و أشارت ذات الماد

 يفصل في قضايا أخرى بموجب نصوص خاصة . 

 1مايلي :  نلاحظ 01/  98من القانون العضوي  9بالمادة  901هذه المادة أي و عند مقابلة  

مية و منه عبارة القرارات التنظي 9استعمل في المادة   01/  98أن  القانون العضوي  ـ

رات الإدارية ورد فيها عبارة القرا 901بينما المادة الفردية أي أنه ذكرها تصنيفا و نوعا ، 

رارات ة القأن المطلق يفسر على إطلاقه و أن عبارإطلاقا لا تصنيفا و تحديدا ، مع الإشارة 

 تنصرف لتشمل الصنفين المذكورين معا . 

نواع أصنف الجهات المعنية ثلاثة منه  9في المادة  01/  98أن  القانون العضوي  ـ  2

و يدخل  ، الهيئات العمومية الوطنيةو يدخل تحت هذا العنوان الوزارات ، و  مركزية سلطات

لغرفة لة اتحت هذا الصف المديرية العامة للوظيف العمومي ، و هذا ما أشار إليه مجلس الدو

غير منشور  174فهرس  004813ملف رقم  2002 03/  18 الثانية في قرار له بتاريخ 

اريخ بتانية ة الثللحماية المدنية ، و هو ما تضمنه قرار مجلس الدولة الغرف، و المديرية العامة 

 غير منشور ،   21فهرس  009579و  008216ملف رقم  01/2003/  21

 ،محامين و يدخل تحت هذا الوصف الاتحاد الوطني لمنظمات الالمهنية الوطنية  تالمنظماو 

ن الاصلاح ، و هو ما يعني أ ارية المركزيةالسلطات الإداكتفت بذكر  901بينما نجد المادة 

كتفيا م 01/  98من القانون العضوي  9الإجرائي الأخير احتفظ بالمقطع الأول من المادة 

 بقرارات السلطات المركزية دون سواها . 

ص و من الطبيعي القول أن ما خرج نوعيا من اختصاص مجلس الدولة بموجب النص الخا 

الإدارية ، لأن اختصاص مجلس الدولة محدد بينما اختصاص دخل في اختصاص المحاكم 

 المحكمة الإدارية مطلق و واسع . 
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تصاص و بموجب قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الذي أحدث على مستوى قواعد الاخ

لوطنية اومية بالنظر في منازعات الهيئات العمالقضائي بالنسبة لمجلس الدولة ، فلم يعد يختص 

طات منظمات الوطنية المهنية كما كان من قبل بل صار يختص فقط بمنازعات السلو لا ال

 .  901الإدارية المركزية بصريح المادة 

و يبقى من الضرورة الإشارة أن قواعد الاختصاص بالنسبة لمجلس الدولة و جب تقريرها و 

    1. 1996من دستور سنة  153تعديلها بموجب قانون عضوي لا قانون طبقا للمادة 

 

     استئناف مجلس الدولة محكمة:   الثـانـيالفـرع        

ية في داريفصل مجلس الدولة كمحكمة استئناف في القرارات الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الإ

  جميع الحالات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . 

"  اريةن المحاكم الإدهذا و يلاحظ أن قانون مجلس الدولة أطلق على الأحكام الصادرة ع 

 02/  98قم ر، بينما نجد قانون المحاكم الإدارية  10القرارات " و هذا ما نصت عليه المادة 

ضل لو في نص مادته الثانية أطلق عليها " بالأحكام " و كان أف 1998ماي  30المؤرخ في 

منظم ع الالتشريوحد المشرع المصطلح حتى لا يفتح المجال لتأويلات كثيرة خاصة أمام حداثة 

   للمنازعات الإدارية . 

لس الدولة مؤكدة على دور مج الإداريةالمدنية و  الإجراءاتمن قانون  902و جاءت المادة   

 ة . داريالإفي مجال قضاء الاستئناف فيما يتعلق بالأحكام و الأوامر الصادرة عن المحاكم 

س مام مجلأ فاابل لأن يطعن فيه بالاستئنو نتيجة لذلك فان كل ما صدر عن المحاكم الإدارية ق 

ية دارحينئذ عن المحكمة الإ يالدولة إلا ما أستثني بموجب نص خاص فيصدر القرار القضائ

ستكون  أنهاابتدائيا و نهائيا ، و هو ما يعني أن مجلس الدولة سيظل و لفترة نحسب و نقدر ب

ماثل تره و ارية ، و بذلك اقترب دوخلالها جهة قضاء الاستئناف في المادة الإدطويلة يمارس 

 مع دور 

 322المجلس القضائي في مجال القضاء العادي المحدد و المبين في المواد من 

   .2من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 353إلى 

من قانون الإجراءات المدنية و  908أمام مجلس الدولة طبقا للمادة  فليس للطعن بالاستئنا 

ر موقف بما يعني أن قرار الدرجة الأولى ينفذ مع قابلية للطعن بالاستئناف و هي من أثالإدارية 

  . 1 أبرز مظاهر تميز المنازعة الإدارية عن الخصومة المدنية 

                                                             
 .160ـ  158الدكتور عمار بوضياف ، المرجع السابق ، ص .  - 1
 .451مسعود شيهوب ، المرجع السابق ، ص .  - 2



                                مجلـــس الـدولــــةي: ـالثان لـالفص
 

54 
 

 نقـض  مجلس الدولة محكمة:   الثـالـثالفـرع     

قض يفصل مجلس الدولة في الطعون بالن 01/  98من القانون العضوي  11طبقا للمادة 

جلس الصادرة نهائيا عن المحاكم الإدارية و كذا الطعون بالنقض الموجهة ضد قرارات م

 المحاسبة . 

يد و يمارس مجلس الدولة اختصاصاته القضائية في شكل غرف و أقسام ، و لقد لخص الس 

الدولة  الدور القضائي لمجلس 99/  98رئيس مجلس الدولة بمناسبة افتتاح السنة القضائية 

لواسع اعناه مجلس الدولة على تطبيق القانون بم يسهره : " من خلال مهمته القضائية هذه بقول

نين و لقوالسواء كان ذلك بالتطبيق المباشر للقرارات التي يصدرها أو بالتفسير الذي يعطيه 

ي فلدولة يرفعه الى علم المواطنين و الإدارات في شكل اجتهاد و هكذا يشارك مجلس ا الذي 

  عمل الإدارة بإرساء ثقافة إدارية . تقويم 

 و قد لاحظ مجلس الدولة من خلال القضايا المعروضة عليه التنظيم الغير دقيق

 نالتي تكلف غالبا في مجال المنازعات الإدارية موظفين غير مؤهلين يجهلوللإدارة 

حكم بنفسها  عن اععدم الدف الإجراءات الواجب إتباعها ، كما لاحظ أن الإدارة غالبا ما تعمد إلى

ر ا يؤثصدور حكم ضدها مم إلىموقفها القوي كسلطة عمومية ، الأمر الذي يؤدي في الغالب 

لعامة رة اعلى جانب الأموال العمومية ، و من هنا راح رئيس مجلس الدولة يقدم نصائح للإدا

جانب ثر لبأن تبذل من الجهود ما يهدف إلى الدفاع عن ممتلكات الدولة و أن تصرف الهمة أك

 ية طبقامهورالمنازعات الإدارية و هذا من خلال التقرير السنوي الذي رفعه المجلس لرئيس الج

 .  01/  98من القانون العضوي  6للمادة 

ى و بخصوص الجانب الإحصائي أشار رئيس المجلس أنه تكفل بكل الملفات المعروضة عل 

لمجلس املف ، و قد فصل  7000عددها  المحكمة العليا ذات العلاقة باختصاصه و التي يفوق

 قضية .  1000تى تلاوة التقرير في ح

 11من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية لتثبت جزئيا مضمون المادة  903و جاءت المادة  

فنصت على أن يختص مجلس الدولة بالنظر في الطعون  01/  98من القانون العضوي 

 . 2خر درجة عن الجهات القضائية الإداريةبالنقض في القرارات الصادرة في أ

من قانون الإجراءات الإدارية هي جهات ذات  800كما أنه المحاكم الإدارية و طبقا للمادة 

الولاية العامة في مجال المنازعات الإدارية و أنها تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل 

ية أو البلدية أو المؤسسات العمومية ذات للاستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة أو الولا
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عام قرارات  لتصدر كأصالمحاكم الإدارية لا الصبغة الإدارية طرفا في النزاع ، حيث أن 

 نهائية في المادة الإدارية إلا بموجب نصوص خاصة و هي حالات نادرة جدا . 

 إذن ما هو مصدر القرارات أو الأحكام النهائية ؟ 

ي فبموجب نصوص خاصة ينحصر  خارج إطار الاستثناء المحدد ةهائيالأحكام النإن مصدر 

ئناف است قرارات مجلس الدولة الصادرة ابتدائيا و نهائيا و الصادرة أيضا بالفصل على أثر

ر على أث يعيدبما يعني لو نظرنا أن مجلس الدولة س مرفوع أمام هذه الهيئة القضائية العليا ،

لطعن لة في الفاصاجعة قراراته الابتدائية النهائية أو القرارات االطعن بالنقض المسجل أمامه مر

 وة خصما تجانسمالقضائية المختلفة و المتعددة و الغير بالاستئناف ، فكأنما صار بهذه الأدوار 

مها حكما في ذات الوقت ، غير أن فرضية مراجعة مجلس الدولة إقراراته و إن كانت تدع

 بها من سليمنصوص القانون سواء العضوي أو قانون الإجراءات المدنية و الإدارية لا يمكن الت

ملف  2004/  05/  11خير الذي قضى بتاريخ وجهة اجتهادات سابقة لمجلس الدولة هذا الأ

و  "لي : الغرفة الثالثة ، برفض الطعن بالنقض شكلا و سبب المجلس قراره بماي 012994رقم 

ون لقاناحيث مجلس الدولة هو هيئة قضائية عليا تابعة للسلطة القضائية يحكمها و ينظمها 

ات ات الصادرة عنه هي قرارو إن القرار 1998ماي  30المؤرخ في  01/  98العضوي رقم 

 يمكن الطعن فيها أمام أية جهة أخرى .  نهائية لا

نه ل طعو عليه فان عريضة الطاعن جاءت مخالفة للقانون الأنف الذكر مما يستوجب عدم قبو

 لمخالفته الإجراءات المنصوص عليها قانونا " . 

أن مجلس الدولة بقضائه هذا  إن الدارس لمنطوق هذا القرار القضائي أسسه و حيثياته يستنتج 

حجب طريقة من طرق الطعن الغير عادي ممثلة في النقض المقرر و الثابت و المكرس في 

   .1من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 959إلى  956و من  903المواد 

ارات إشكالا بخصوص القر الإجراءات المدنية و الإدارية نمن قانو 903و تثير المادة  

ن و أ ادرة عن مجلس المحاسبة و مدى قابليتها للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة سيماالص

ات للطعن أشارت بصريح العبارة لقابلية هذه القرار 01/  98من القانون العضوي  11المادة 

 بالنقض أمام مجلس الدولة . 

 أمام حقيقة لا تجعلناالإجراءات المدنية و الإدارية  نمن قانو 903إن قراءة متأنية لنص المادة 

عن سبة للطلمحايمكن إنكارها أن المادة المذكورة لم تشر بصريح العبارة لقابلية قرارات مجلس ا

ذه اد هأمام مجلس الدولة ، و هو ما يمكن أن يطرح العديد من الأسئلة عن سر إبع بالنقض

 .  903 القرارات من صياغة و مضمون المادة  
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لى أنه نجدها قد نصت صراحة عمن نفس القانون  918جوع للمادة الحظ أنه و بالر نومن حس 

 في حالة ما إذا قرر مجلس الدولة نقض قرار مجلس المحاسبة 

جلس ميفصل في الموضوع بما يدل على قابلية قرارات مجلس المحاسبة للطعن بالنقض أمام 

  الدولة . 

على غرف  ت المدنية و الإداريةالإجراءا نمن قانو 957طبقا للمادة  ضو يوزع الطعن بالنق 

القواعد  إلى 959المجلس من قبل رئيس مجلس الدولة ، أما أوجه الطعن فقد أحالتنا المادة 

هذه  ومن ذات القانون  358المشتركة المطبقة على القضاء العادي و المحددة في المادة 

 الحالات هي : 

ـ  3ت  ، لأشكال الجوهرية للإجراءاـ إغفال ا 2، ـ مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات  1

فة القانون ـ مخال 6ـ مخالفة القانون الداخلي  ،  5ـ تجاوز السلطة  ،  4عدم الاختصاص  ، 

ـ انعدام الأساس  8ـ مخالفة الاتفاقيات الدولية ،  7الأجنبي المتعلق بقانون الأسرة  ،         

بيب مع ـ تناقض التس11،  يس القانونـ انعدام الأسا 10ـ قصور السبب  ،  9القانوني  ، 

 المنطوق ، 

 المضمون الواضح و الدقيق لوثيقة معتمدة في الحكم أو القرار ـ تحريف  12

للطعن  ـ تناقض أحكام غير قابلة 14ـ تناقض أحكام أو قرارات صادرة في أخر درجة ،  13 

ما لم بـ الحكم  16، ـ وجود مقتضيات متناقضة ضمن منطوق الحكم أو القرار  15العادي ، 

لم يدافع  نإـ  18ـ السهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية ،  17يطلب أو بأكثر مما طلب ، 

  عن ناقصي الأهلية . 

بإحالتنا  959ة اكتفت المادو نسجل على قانون الإجراءات المدنية و الإدارية خطأ في الإحالة إذ 

قضاء ا كل حالات النقض المطبقة على جهة الو هذه الأخيرة تضمنت كما رأين 358للمادة 

دة ء نفسها أو عأجازت للمحكمة العليا أن تثير وجها للنقض من تلقا 360العادي ، غير أن المادة 

 باعتماد نظام ليتم تطبيقها على مستوى مجلس الدولة أيضا و هذا 959أوجه و لم تشر لها المادة 

 الإحالة . 

       1 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أثر موقف. 909ادة و ليس للطعن بالنقض طبقا للم 

 صاص للفصـل في تنـازع الاخت جهة الدولةمجلس :   الرابـعالفـرع        

لا يقتصر دور مجلس الدولة على ممارسة العمل القضائي في شكل محكمة ابتدائية و نهائية ، 

من قانون الإجراءات  808ارس طبقا للمادة أو محكمة استئناف أو محكمة نقض ، و إنما يم
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المدنية و الإدارية دور محكمة تنازع الاختصاص بين محكمتين إداريتين أو بين محكمة إدارية 

 و مجلس الدولة . 

زع الة تناحفي  و لقد حددت الفقرة الثانية من المادة المذكورة بدقة  الجهة الفاصلة في النزاع

  .معة محكمة إدارية و عقدت ولاية الفصل فيه الغرف المجت الاختصاص بين مجلس الدولة و

 المتضمن اختصاصات مجلس الدولة و 01/  98من القانون العضوي  32و طبقا للمادة  

 تنظيمه و عمله فان الغرف المجتمعة تتشكل من : 

ام قسء الأرئيس مجلس الدولة ، ـ رؤساء الغرف ، ـ عمداء رؤسا ـ رئيس مجلس الدولة ،ـ نائب

 ، ـ محافظ الدولة . 

 و لا يصح الفصل إلا بحضور نصف عدد أعضاء الغرف المجتمعة على الأقل . 

بدقة ووضوح الجهة الفاصلة في حالة تنازع الاختصاص بين محكمة  800و لم تحدد المادة 

قصدا ليحال الملف على أحد غرف المجلس و لعل المشرع ترك ذلك إدارية و محكمة أخرى ، 

في فقرتها الثانية  800المجتمعة ، كون أن حالة التنازع الثانية المشمولة بالمادة  لا الغرف

أخطر ، اعتبارا من أن أحد أطراف التنازع مجلس الدولة و يعقد الاختصاص بالفصل للغرف 

بذات  إداريتينمن ذات المادة ورد فيها تنازع بسيط بين محكمتين مجتمعة ، بينما الفقرة الأولى 

 . 1 المستوى الدرجة و

جويلية  17الاختصاص في قرار لها صدر بتاريخ و من المفيد الإشارة إلى أن محكمة تنازع   

بالنظر في قضية تنازع اختصاص أقرت محقة عدم اختصاصها  20ملف  04فهرس  2005

لبث لولة بين غرف إدارية جهوية و غرفة إدارية محلية بما يعني الاعتراف صراحة لمجلس الد

   الإشكال . في هذا

 01/  98و ينبغي التصريح و الاعتراف أن من بين العيوب المسجلة على القانون العضوي   

كمة ن محأنه لم يتضمن الإشارة لحالات تنازع الاختصاص سواء بين محكمتين إداريتين أو بي

ائي و منه بتحديد الاختصاص الابتد 11و  10و  9إدارية و مجلس الدولة و اكتفت المواد 

  النهائي و قضاء الاستئناف و قضاء النقض . 

منه اختصاصا  800قد أضاف بموجب المادة  الإداريةالمدنية و  الإجراءاتكان قانون  إذاو  

جديدا تمثل في اختصاص الفصل في حالات التنازع و هي حالات واردة و قد تحدث في الواقع 

إدماجه لاختصاص  الإداريةالمدنية و  الإجراءاتأنه و مع ذلك نسجل على قانون  إلاالعلمي ، 
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باعتباره القانون الجامع من حيث  01/  98كان أحرى أن يتم الإعلان عنه في القانون العضوي 

  . 1الأصل لاختصاصات مجلس الدولة

 ات ذات الطابع الاستشاري لمجلس الدولة  الاختصـاص : المطلب الثـاني       

اقتراح التعديلات الخاصة بمشاريع القوانين دون المراسيم و تتمثل في إبداء رأيه الاستشاري و 

القرارات التنظيمية ، بخلاف الوظيفة الاستشارية لمجلس الدولة الفرنسي التي تشمل النصوص 

 . 2 القانونية الصادرة عن السلطة التنفيذية بحيث يعتبر فعلا مستشار الإدارة 

ة و لوظيفيفرض علينا أولا تحديد نطاق هذه اإن التطرق للوظيفة الاستشارية لمجلس الدولة 

 .  لشأنبيان أهدافها و إجراءات ممارستها و طبيعة الرأي الصادر عن مجلس الدولة بهذا ا

  الفـرع الأول : نطاق الوظيفة الاستشارية      

 119يستمد مجلس الدولة وظيفته الاستشارية في مجال التشريع من نص المادة  

جلس رأي ماء فيها تعرض مشاريع القوانين علو مجلس الوزراء بعد الأخذ بالدستور التي جمن 

 ن نصالدولة ثم يودعها رئيس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني ، و يستمدها أيضا م

ة رأيه في يبدي مجلس الدولو التي جاء فيها "  01/  98المادة الرابعة من القانون العضوي 

ظامه نالتي يحددها هذا القانون و الكيفيات المحددة ضمن مشاريع القوانين حسب الشروط 

لة رأيه في يبدي مجلس الدو من ذات القانون حيث جاء فيها " 12الداخلي " ، و من نص المادة 

التعديلات  و يقترح 4المشاريع التي يتم إخطاره بها حسب الأحكام المنصوص عليها في المادة 

 التي يراها ضرورية " 

وص نستنتج أن مجلس الدولة يشكل غرفة مشورة بالنسبة للحكومة في مجال من هذه النص 

التشريع ، فان أرادت تقديم مشروع قانون ما تعين عليها اللجوء لمجلس الدولة و أخذ رأيه 

  . 3بخصوص هذا المشروع 

داري الإ و جدير بالإشارة أن مشاريع القوانين محل المشورة لا يشترط فيها أن تمس المجال

لعقار ت باى يطلب رأي مجلس الدولة ، بل كل مشاريع القوانين أيا كان موضوعها سواء تعلقحت

 ...الخ ... أو الأحوال الشخصية أو القانون التجاري أو قانون العقوبات 

ظر نلفت و تأسيسا على ما تقدم فان مجلس الدولة يساهم مساهمة كبيرة في صناعة التشريع ب

 يبدو على بعض المشاريع ، فيقترح من هذاالحكومة للثغرات التي قد 

  ما تعلق بجانب الشكل أو الموضوع. يراه مناسبا سواء إلغاءالمنطلق كل تعديل أو 
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  ية ؟هل يجوز لمجلس الدولة أن يمارس رقابته على الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهور 

 هي : اعترف الدستور لرئيس الجمهورية بإصدار الأوامر في مواضع أربعة و 

 ور . من الدست 124ـ في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني و هو ما أشارت إليه المادة 

 ـ بين دورتين المجلس الشعبي الوطني و هو ما نصت عليه المادة من الدستور . 

 من الدستور .  93في الحالة الاستثنائية موضوع المادة ـ 

ا أشارت ميوما و هم  75لية في أجل أقصاه ـ في حالة عدم مصادقة البرلمان على قانون الما

 من الدستور . 8فقرة  120إليه صراحة و لأول مرة المادة 

و من هنا يتبين لنا أن الدستور اعترف لرئيس الجمهورية بإصدار ما اصطلح عليه بتشريع  

الضرورة ، أي أن يصدر تشريعات لها قوة القانون في شكل أوامر ، و انطلاقا من هذا 

يلزم الرئيس بإخطار  اص الذي يباشره رئيس الجمهورية وحده يطرح السؤال : هلالاختص

مجلس الدولة ليبدي رأيه بخصوص مشروع الأمر ، أم أن الأوامر لا تخضع لدراسة مجلس 

  1الدولة و لا يلزم الرئيس بإحالتها على مجلس الدولة ؟

 ا الأولى أي بعدفي صيغته 01/  98رجوعا للمادة الرابعة من القانون العضوي 

اريع ي مشفمصادقة البرلمان عليها نجدها جاءت بالشكل التالي : " يبدي مجلس الدولة رأيه  

ظامه من نالقوانين و الأوامر حسب الشروط التي يحددها هذا القانون و الكيفيات المحددة ض

 الداخلي ... " 

س رئي وامر التي يتولىلقد أجازت المادة أعلاه لمجلس الدولة أن يمارس رقابته على الأ

 ظيفةالجمهورية إصدارها ، و بذلك قد وسعت من نطاق مهمة مجلس الدولة عند قيامه بالو

 الاستشارية . 

ادة للم غير أن هذه المادة كانت محل إلغاء جزئي من جانب المجلس الدستوري و جاء إلغائه

التي  لشروطو الأوامر حسب امبررا بما يلي : " يبدي مجلس الدولة رأيه في مشاريع القوانين 

ه في رأي يحددها هذا القانون و الكيفيات المحددة ضمن نظامه الداخلي ، كما يمكن أن يبدي

سب حمشاريع المراسيم التي يتم إخطاره بها من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة 

 الحالة " 

 و قدم المجلس توضيحاته لتأسيس هذا الإلغاء بالقول : 

أن المؤسس الدستوري بتخويل المشرع تحديد اختصاصات أخرى لمجلس الدولة اعتبارا 

من الدستور كان يقصد ترك المجال  153بموجب قانون عضوي ، كما ورد ذلك في المادة 
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للمشرع لتحديد اختصاصات قضائية أخرى في إطار الفصل الثالث من الدستور الواردة تحت 

  عنوان السلطة القضائية . 

صر على سبيل الح يأن الاختصاصات الاستشارية التي أقرها المؤسس الدستور و اعتبارا

يها فرأي تتعلق بمشاريع القوانين دون سواها التي تعرض وجوبا على مجلس الدولة لإبداء ال

 ) الفقرة الأخيرة ( من الدستور .  119قبل عرضها على مجلس الوزراء للمادة 

مشاريع الأوامر ، و مشاريع المراسيم الرئاسية و و اعتبارا أن المشرع بإقرار عرض ـ  

من القانون العضوي  4التنفيذية على مجلس الدولة لإبداء الرأي فيها ، كما ورد في المادة 

موضوع الإخطار ، لم يتقيد بالنص الدستوري بل أضاف اختصاصات استشارية أخرى لم 

من  119ما لم تقض به أحكام المادة  يقرها المؤسس الدستوري و بالتالي يكون قد استأثر لنفسه

  1 الدستور ، مما يقضي الإخلال بمقتضياتها .

ى ها علو اعتبارا بخصوص مشاريع القوانين التي أبدى مجلس الدولة رأيه فيها قبل عرضـ  

عد ذلك من الدستور ، و أصدرها رئيس الجمهورية ب 119مجلس الوزراء طبقا لأحكام المادة 

جلس ا المالشروط التي أقرها الدستور و لمراعاة الأسباب التي أسس عليهفي شكل أوامر حسب 

فانه  ،الدستوري منطوق رأيه هذا القاضي بعدم إخضاع مشاريع الأوامر لرأي مجلس الدولة 

 ع الرأيإيدابيتعين إدراج تاريخ رأي مجلس الدولة بشأن تلك المشاريع ضمن التأشيرة المتعلقة 

 .  

بالغة في هذا  إصابةلس الدستوري باعتباره جهازا يحمي الدستور أصاب و الحقيقة أن المج 

نجدها من الدستور  119الرأي و سببه أحسن و أفضل تسبيب ، و انطلاقا من نص المادة 

أشارت بصريح عبارتها إلى مشاريع القوانين دون ذكر للأوامر ، لذا جاءت المادة الرابعة من 

دخل المجلس الدستوري مقتصرة على مشاريع القوانين دون شكلها الثاني و النهائي و بعد ت

   .  2الأوامر

  هل يجوز لمجلس الدولة أن يمارس رقابته على المراسيم الرئاسية و التنفيذية ؟ 

 مصادقة ول بعدتدفعنا أيضا للرجوع للمادة الرابعة في شكلها الأ إن الإجابة على هذا السؤال  

طاره ي تم إخالت " ...كما يمكن أن يبدي رأيه في مشاريع المراسيم البرلمان عليها إذ جاء فيها :

 بها من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة" . 

لقد وسعت الفقرة الثانية من المادة الرابعة قبل عرضها على المجلس الدستوري من نطاق 

ممارسة الاستشارة  والى جانب القانون و الأوامر أجازت له إذالمشورة بالنسبة لمجلس الدولة 
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في مجال النصوص التنظيمية من مراسيم رئاسية و مراسيم تنفيذية ، فيخطر المجلس من جانب 

رئيس الجمهورية أو الوزير الأول حسب الحالات ليبدي رأيه حول مشروع مرسوم رئاسي أو 

 مرسوم تنفيذي . 

ص ية و كبيرة لنغير أن المجلس الدستوري و حال عرض الأمر عليه و فحصه بدقة متناه

 ولة فيهالد المادة الرابعة في فقرتها الثانية المذكورة قدر أن هذا الاختصاص الواسع لمجلس

 و التي قصرت تدخل مجلس الدولة فقط بالنسبة 119تجاوز لنص دستوري هو نص المادة 

 . ة فيذيلمشاريع القوانين دون سواها و من ثم أبعدت المراسيم الرئاسية و المراسيم التن

ن الإشارة خلت م 119و نجد في رأي المجلس الدستوري المذكور أنفا إصابة بالغة لأن المادة 

ص و لا ينبغي تحميل النصوإلى النصوص التنظيمية و اكتفت بذكر مشاريع القوانين ، 

  و تفسيرها تفسيرا واسعا لأنها تتضمن تشريعا أساسيا .الدستورية أكثر مما تحمل 

ور مجلس الدولة في مجال صناعة التشريع لا يتعدى مشاريع القوانين و هذا ما و بالتالي فان د  

في صيغتها  01/  98من الدستور و المادة الرابعة من القانون العضوي  119قضت به المادة 

من الدستور 119النهائية و الجديدة ، و يبقى أنه كان يتعين على من ساهموا في صياغة المادة 

لمراسيم بنوعيها بهدف توسيع مساهمة مجلس الدولة في مجال الاستشارة بما الأوامر و ا إدخال

 . 1 يعود بالفائدة على السلطة التنفيذية ممثلة في رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة 

                                          أهـداف اشتـراك مجلـس الدولـة في الوظيفة           : الثـانـيالفـرع        

  التشريعيـة                           

ن معن الغرض الأساس المراد تحقيقه  01/  98لقد أعلن عرض الأسباب للقانون العضوي 

ى و علخلال إشراك مجلس الدولة في فحص النصوص التشريعية و إبداء الرأي بخصوصها . 

ا من شوبهقانونية و حذف كل ما يالعموم يتمثل هذا الغرض في إحداث التنسيق بين النصوص ال

 . أخطاء سواء في الشكل أو في المضمون 

ظاهرة عدم الانسجام بين النصوص القانونية في المنظومة القانونية الواحدة أو بين تشريع و  إن

  . 2 في التشريع الجزائري إنكارهالا يمكن  أخر

  أولا : تعارض الأحكام في التشريع الواحد    

" لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من  1976من القانون المدني لسنة  42ة جاء في الماد

من ذات القانون " كل من  43كان فاقد التمييز لصغر السن أو عته أو جنون " و جاء في المادة 

بلغ سن التمييز و لم يبلغ سن الرشد و كان سفيها أو معتوها يكون ناقص الأهلية " ، و هكذا 
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و اضطرب في تنظيم المسألة الواحدة فهو تحدث عن المعتوه و يعتبره تارة فاقد  تناقض المشرع

( ، و لا شك أن هذا التناقض سيجعل 43( و تارة أخرى مميزا ) المادة 42التمييز )المادة 

 إذااعتبرنا المعتوه فاقد التمييز عنه  إذاالقانونية تختلف  الإثارةالقضاة في حيرة خاصة و أن 

في تعديل  2005جوان  20المؤرخ في  10/  05قد استدرك القانون و قص التمييز ، اعتبرناه نا

 . 1 43المادة 

  ثانيـا : تعارض الأحكام بين تشريع و آخر    

إلى  500من قانون العقوبات : " يعاقب من شهرين الى سنتين و بغرامة من  144نصت المادة 

ل أو القودا أو أحد رجال القوة العمومية بدينار كل من أهان قاضيا أو موظفا أو قائ 5000

إذا  ى سنتينة إلالإشارة أو التهديد ... " و شددت الفقرة الثانية من ذات المادة العقوبة من سن

  تمت الاهانة في جلسة محكمة أو مجلس قضاء . 

 و تحديدا إلى نص 1966و حين تنتقل من قانون العقوبات إلى قانون الإجراءات المدنية لسنة 

نجدها قضت بعقوبة مخالفة للأولى إذا جاء فيها ما يلي : " و في حالة اهانة  4فقرة  31المادة 

القاضي أو الإخلال الجسيم بجوانب الاحترام له يحرر القاضي محضرا بما حدث و يجوز له أن 

  .2يحكم على الشخص بالحبس مدة لا تتجاوز ثمانية أيام " 

  الواجبة الإتباع في المجال الاستشاري  الفـرع الثالـث : الإجراءات    

لمجال في ا الإجراءاتتحدد أشكال و كيفيات  01/  98من القانون العضوي  41نصت المادة  

لمؤرخ ا 261/  98الاستشاري عن طريق التنظيم ، و لقد صدر بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

و  الدولة مجال الاستشاري أمامو كيفياتها في ال الإجراءاتالمحدد لأشكال  1998أوت  29في 

 تتمثل في : 

  ـ الإخطـار :  1 

، اء نفسه لا يعمل من تلق 1996إن مجلس الدولة باعتباره مؤسسة دستورية استحدثها دستور   

،  وانينقأيه حول مشروع أو مشاريع إبداء ربل ينبغي أن يخطر من قبل الحكومة و يطلب منه 

رية جمهوتوري الذي لا يعمل إلا بموجب إخطار من رئيس الفهو على هذا النحو كالمجلس الدس

 أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني . 

وجوبيا بالنسبة للحكومة ، فبعد مصادقة مجلس الحكومة على مشروع  إجراءا الإخطارو يعد  

ادق عليه مرفقا رئيس مجلس الدولة بالمشروع المص بإخطارمين العام للحكومة القانون يلزم الأ
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في سجل يسمى  الإخطار... ( و يسجل  إحصاءاتبعناصر الملف المحتملة ) وثائق ، تقارير ، 

  . 1ب 261/  98من المرسوم التنفيذي  4و هذا ما فرضته المادة  الإخطارسجل 

   ولة و عرضه على الجهة المختصةـ استلام المشروع من جانب مجلس الد 2 

لحكومة ام لالدولة مشروع القانون المصادق عليه من جانب الأمين الع بعد استلام رئيس مجلس 

الي ستعجوجب هنا التمييز بين حالتين عما إذا كانت الحكومة نبهت المجلس على الطابع الا

بين  مييزللمشروع أو أنها لم تفعل ذلك و تركت المشروع يسلك طريقة العادي ، لذا وجب الت

 أمرين أو وضعيتين هما : 

  أ ـ الوضع في الحالة العادية :     

إذا لم تنبه الحكومة على الطابع الاستعجالي المشروع فان هذا الأخير يسلك الطريق العادي ، 

فبمجرد إبلاغ رئيس مجلس الدولة يتولى هو بموجب أمر صادر عنه تعيين أحد مستشاري 

ن العضو المقرر أن هذا الأخير الدولة كمقرر ثم تجتمع الجمعية العامة ، و تبدو الفائدة في تعيي

يلجأ بوسائله الخاصة إلى الاستعانة بخبرات في بمجرد تعيينه يتفرغ لدراسة المشروع و قد 

و يبدي رأيه بصدد مشروع القانون ، و هي مهمة و إن شتى فروع العلوم حتى يكون قناعته 

ستشار وجوبا في كانت تحضيرية إلا أنها في غاية من الصعوبة خاصة و أن مجلس الدولة ي

مختلف مشاريع القوانين ، و في هذه الحالة قد يجد العضو المقرر نفسه أحيانا أمام مشروع 

قانون مدني أو تجاري أو تشريع اجتماعي أو اقتصادي أو تشريع إجرائي و غيرها من ميادين 

ما من الدستور و هو  122التشريع ، و عموما يجد نفسه ضمن المجال الذي حددته المادة 

 . 2 الخبرة الكبيرة في مجال القانون يفرض عليه الاطلاع الواسع و

  ب ـ الوضع في الحالة الاستعجالية :   

دوره بئيس إذا نبهت الحكومة رئيس مجلس الدولة على الطابع الاستعجالي للمشروع يتولى الر 

  .رر شار مقإحالة مشروع القانون على رئيس اللجنة الدائمة و هو رئيس غرفة لتعيين مست

أورد عبارة " يعين في  262/  98من المرسوم  5و جدير بالإشارة أن المنظم في نص المادة  

الحال " مما يدل على الطابع الاستعجالي ، و على الرغم من أن المرسوم أفرد بعض الجوانب 

لعضو المقرر ذات الطابع الاستعجالي ، إلا أنه لم يلزم اللجنة الدائمة و لا رئيس المجلس و لا ا

 .  3 للدولةبأجل معين ، و لعله قصد ترك ذلك للنظام الداخلي لمجلس الدولة 

  ـ تحديد جدول أعمال الجلسة :  3   
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لرئيس المجلس تحديد جدول أعمال جلسات  361/  98من المرسوم التنفيذي  6عهدت المادة  

ي الوضع العادي أو من رئيس المجلس و هذا بعد أن يتلقى التقرير من قبل المستشار المقرر ف

تاريخ الجلسة و جدول الأعمال للوزير أو اللجنة الدائمة في الوضع الاستعجالي ، و يبلغ 

 . 1الوزراء المعنيين

  ـ عقد الجلسة :  4  

ة أو ة عامسبق البيان أن جلسة مجلس الدولة في المجال الاستشاري إما أن تتم في شكل جمعي 

اقشة لة المنمرح يتلى التقرير المعد من قبل العضو المقرر لتبدأ بعدها لجنة دائمة ، هذه الجلسة

 ثم المداولة . 

النصاب القانوني المطلوب لاعتبار  361/  98 من المرسوم التنفيذي  8و لقد حددت المادة  

الجلسة صحيحة من الناحية القانونية و اكتفت بأغلبية أصوات الحاضرين ، و في حالة التعادل 

وت الرئيس ، و يدون رأي المجلس في شكل تقرير نهائي يلزم رئيس مجلس الدولة يرجح ص

 . 2من المرسوم التنفيذي المذكور 9بإرساله للأمين العام للحكومة و هدا ما نصت عليه المادة 

  الفـرع الرابـع : الطبيعة القانونية لرأي مجلس الدولة      

 مجلس الدولة إلى التعبير عن رأيهو لعل السؤال الذي يطرح نفسه إذا بادر   

ها لغائفقدر بأغلبية أعضاءه مثلا ضرورة تعديل مجموعة من المواد أو إ نحول مشروع قانو

تصرف  لس وفهل تلزم الحكومة بنتيجة المداولة أم يحق لها التمسك بمشروعها كما قدمته للمج

  النظر عن رأيه ؟ 

ستور جاء من الد 3فقرة  119رة  فهذه المادة إن الإجابة عن هذا السؤال حملته نصوص كثي  

 القوانين على مجلس الوزراء بع أخذ رأي مجلس الدولة ... "  عفيها " تعرض مشاري

في  دولةإن عبارة أخذ رأي  الواردة في النص الدستوري لا تحمل أكثر من تفسير فمجلس ال 

م لا تلز وة ، ئه القوة الإلزاميالمجال التشريعي يمارس دور الهيئة الاستشارية و لا تكون لرا

انب من الج الحكومة بالأخذ برأيه ، فقد تصرف عنه و لا تأخذ به و لا مسؤولية عليها في هذا

تبادر  ر أنالناحية القانونية ، بينما الحكومة و كإجراء وجوبي أن تستشير المجلس فلا يتصو

 لوزراء دون عرضه علىتقديم مشروع قانون و تعرضه مباشرة على مجلس ا إلىالحكومة 

 مجلس الدولة فهي إن فعلت ذلك تخطت إجراءا جوهريا . 
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و بناءا عليه نصل إلى نتيجة أن كل مشروع قانون يمر وجوبا على مجلس الدولة ليقول فيه  

و هذا الرأي قد تأخذ به الحكومة و قد لا تأخذ به و كلمته و ليتداول بشأنه و يعبر فيه عن رأيه ، 

 .   1ليهالا مسؤولية ع

و يعود سر الاعتراف للحكومة بحقها في الأخذ برأي مجلس الدولة أو عدم الأخذ به أن الدستور 

منه ألزم رئيس الحكومة ) الوزير الأول ( بوضع برنامج حكومته و ألزمه  79بموجب المادة 

الأول  فإذا اعتمد برنامج الحكومة برلمانيا عاد للوزير(  80بعرضه على البرلمان ) المادة 

صلاحية تحديد السبل المناسبة و الضرورية لتنفيذ برنامجه م كذلك تحديد الأدوات القانونية التي 

من شأنها تحقيق و تجسيد هذا البرنامج ، فكل جزئية في برنامج الحكومة قد تحتاج إلى قوانين و 

هذا الرأي إلى  من ثم لا نستطيع إلزام الوزير الأول بالأخذ برأي مجلس الدولة و قد لا يؤدي

   . 2 تجسيد أهداف البرنامج أو يتعارض مع أحد محاوره 

  : الثـانـي الفصل خلاصة     

تنظيمه و  مجلس الدولة و ذلك من خلال التطرق بالتفصيل إلىlلقد تطرقنا في هذا الفصل إلى 

و  ئيضاتشكيله إضافة إلى التعرف على اختصاصاته و التي قسمها المشرع إلى الاختصاص الق

 كذا الاستشاري .

ية و الإدارية المتعلق بقانون الإجراءات المدن 09/  08حيث أن المشرع و من خلال القانون     

لرابع اكتاب من ال الثاني من الباب الأول  في الفصل  مجلس الدولةحدد إجراءات التقاضي أمام 

 .  09 / 08من قانون  918إلى  901من هذا القانون ، و التي تشمل المواد 

  يتم 904مجلس الدولة و طبقا للمادة أمام  أو الطعن و من أهمها أن رفع الدعوى

ورة ة المذكلمادابذات الكيفية على الوجه الغالب المطبقة أمام المحكمة الإدارية ، إلى درجة أن 

 تميز بهاتبسيطة القانون مع تسجيل فروقات جزئية ومن ذات  825إلى  815أحالتنا إلى المواد 

لدعوى ااستوجبت رفع  905الدعوى أو الطعن المرفوع أمام مجلس الدولة من ذلك أن المادة 

ية و الهيئات الدولة و الولا 800و لقد استثنت المادة بواسطة محام معتمد لدى مجلس الدولة ، 

من أن  داريةالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإالولاية و البلدية والغير ممركزة على مستوى 

سم هذه با فيوقع طعنها أو عريضتها أو مذكرتها الممثل القانوني المتصرمثل بواسطة محام، وت

 الهيئات كل على حده .

و يجب أن تتضمن عريضة افتتاح الدعوى تحت طائلة عدم قبولها البيانات المنصوص عليها 

لدعوى ، اسم و لقب من هذا القانون المتمثل في الجهة القضائية التي ترفع أمامها ا 15في المادة 

                                                             
 . 2002حة ، القانون القضائي الجزائري ، الديوان الوطني للأشغال التربوية ، طبعة الثانية ، الغوثي بن مل- 1
 .153ـ  152الدكتور عمار بوضياف ، المرجع السابق، ص . - 2
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المدعي و موطنه ، اسم و لقب و موطن المدعى عليه و إن لم يكن له موطن معلوم يذكر آخر 

موطن له ،  الإشارة إلى تسمية و طبيعة الشخص المعنوي و مقره الاجتماعي و صفة ممثله 

ة عند  الإشارالدعوى و القانوني أو الاتفاقي ، عرض موجز للوقائع و الطلبات ووسائل تأسيس

لقد تشدد المشرع في هذه البيانات و رتب ات و الوثائق المؤيدة للدعوى ، والاقتضاء إلى المستند

  على عدم وجودها رفض الدعوى شكلا . 

اء لإلغكما يجب أن ترفق بعريضة افتتاح الدعوى نسخة من القرار المطعون فيه محل دعوى ا

 اعتبارهلة بة المركزية لينظر فيه مجلس الدوأو التفسير أو الفحص الصادر عن السلطة الإداري

 جهة للقضاء الابتدائي النهائي . 

الإداري  أن الهرم القضائي 02/  98وكذلك يستنتج من هذا الفصل أنه تبين من القانون رقم 

لعضوي اون نه القانيحتوي على مستويين : المحاكم الإدارية و مجلس الدولة ، هذا الأخير تضم

 ز الهرمو ذلك خلافا لما يمي الفصل هذا له بشكل مفصل من خلال تطرقنا ذيال 01/  98رقم 

 ية علياضائهيئة قين المحاكم و المجالس القضائية والقضائي العادي المتكون من درجتين قضائي

 تتمثل في المحكمة العليا .  
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دواجية إلى أن الطابع الخاص للاز تنا وتحليلنا لهذا الموضوع وصلنامن خلال دراس

ثل في يستخلص أن هناك نقطة أساسية تتم 1996التي تصف النظام القضائي الجزائري بعد 

لقانون الال مكانة مبدأ التقاضي على درجتين داخل الهرم القضائي الإداري ، كما تبين من خ

لمحاكم المتعلق با 02/  98المتعلق بمجلس الدولة و القانون رقم  01/  98العضوي رقم 

ة س الدولمجل الإدارية أن الهرم القضائي الادراي يحتوي على مستويين : المحاكم الإدارية و

 ا لعدالة موضوعية . ، و أن مبدأ التقاضي على درجتين يشكل ضمان

ها مخولة ليا الللنظر في القضا ة أولىو كدرج  إذا تعتبر المحاكم الإدارية جهاز قضائي إداري

في  ائيةبموجب القانون أما مجلس الدولة فيعتبر درجة ثانية كما يمكن أن يكون درجة نه

ص كما أنه يؤول الاختصا بعض القضايا المخولة له و المنصوص عليها في القانون ،

و : سه هيطرح نفلكن السؤال الذي  لمجلس الدولة في حالة التنازع بين محكمتين إداريتين

ئية تنازع الاختصاص بين جهة قضائية إدارية و جهة قضالمن يؤول الاختصاص في حالة 

 عادية ؟ 

د ي يعوالذلقد أجاب المشرع الجزائري عن هذا التساؤل من خلال إنشائه لمحكمة التنازع 

و  نازعأعلن عن إنشاء محكمة الت، الذي  1996مصدرها من خلال التعديل الدستوري لسنة 

ل في منه و التي جاء فيها : تؤسس محكمة للتنازع تتولى الفص 152هذا بموجب المادة 

ورة لمذكاحالات تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا و مجلس الدولة ، ثم أعلنت المادة 

من هذا  16، حيث أجاب في المادة  03/  98عن قانون عضوي الذي صدر تحت رقم 

تان تقضي جهتان قضائي االاختصاص عندميكون تنازعا في  الأخير على السؤال بقوله :

أو  همااختصاص أحدهما خاضعة للنظام القضائي العادي و الأخرى للنظام القضائي الإداري

نون بعدم اختصاصهما للفصل في النزاع . غير أنه بالرجوع للأحكام الواردة في القا

  منها أنها :ة من الخصائص نستنتج أن محكمة التنازع تتمتع بجمل 03/  98العضوي 

ة ة محددفهي ليست جهة إدارية بل محكمة متخصصة تنظر في مسألـ تابعة للتنظيم القضائي 

 و لها تشكيلة خاصة و تتبع بشأنها إجراءات محددة 

 ،داري ـ إن محكمة التنازع محكمة مستقلة عن كل جهة القضاء العادي و جهة القضاء الإ

 ن القضائيين و لها وضع متميز و مكانة خاصة فهي خارج الهرمي

نتمون الأعضاء ، إذ تضم بالتساوي قضاة ي ـ إن قضاء محكمة التنازع هو قضاء متساوي 

 ة  س الدولمجل للقضاء العادي ممثلا في المحكمة العليا و قضاة من القضاء الإداري ممثلا  في
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اء بالقضاء الابتدائي أو قضـ إن قضاء محكمة التنازع هو من طبيعة خاصة فهو ليس 

ي صل فالاستئناف أو قضاء النقض و إنما هو قضاء التحديد و التوضيح و التحكيم و الف

 حالات الاختلاف و التنازع بين القضاء العادي و الإداري 

ر قابل نه غياـ إن قضاء محكمة التنازع ملزم لجهة القضاء العادي و لجهة القضاء الإداري و 

  قة كانت . للطعن بأي طري

  يات :نقدم الاقتراحات و التوصو بناءا على ما سبق و من خلال دراستنا للموضوع     

 ني ، ويتناسب عددها و عدد الولايات عبر التراب الوط إداريةمحاكم  إنشاءـ ضرورة  1

ي لقع العمي الواو هذا ما نراه فواحدة  إداريةذلك لتفادي تراكم القضايا و كثرتها على محكمة 

ي يقع الت ، حيث نجد محكمة إدارية واحدة يؤول لها الاختصاص للنظر في القضايا الإدارية

 في دائرة اختصاصها أكثر من ولاية واحدة . 

لى درجة أوية كـ بالنظر لأجهزة القضاء العادي نجد أن المشرع قسمها إلى المحاكم الابتدائ 2

متمثلة ية و اللثانبلة للاستئناف أمام الدرجة او التي تكون الأحكام و الأوامر الصادرة عنها قا

 مقابل وبال وفي المجالس القضائية ، كما تكون قابلة للطعن بالنقض أمام المحكمة العليا ، 

و  يةلإداراالمحاكم  إلىنجد أن المشرع الجزائري قسم هذا الجهاز  الإداريبالنسبة للقضاء 

الطعن  ر فيجة ثانية ) الاستئناف ( كما ينظمجلس الدولة هذا الأخير ينظر في القضايا كدر

ثل بالنقض ، حيث كان من الأجدر للمشرع الجزائري أن ينشئ أو يحدث جهاز إداري يم

ه ل تقسيمك مثالدرجة الثانية للنظر في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية و ذل

 للجهاز القضائي العادي .
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